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:
ابتــداء مــن المنتــصف الثــاني مــن القــرن شــهد العــالم

الماضـــي تطـــورات علمیـــة هائلـــة فـــي كافـــة المجـــالات تقریبـــا، 
ومــن هـــذه التطــورات إصـــدار مــاـ یعــرف بالبطاقــاـت المـــصرفیة 

واســــتقر ، لوفـــاءاوالتـــي أصـــبحت وســــیلة حدیثـــة مـــن وســــائل 
، وســائل الوفــاء الحدیثــةوأخــذت مكانهــا بــین، التعامــل بهــا

والتــي أصــبحت تمثــل مرحلــة جدیــدة ومعاصــرة فــي الممارســة 
المـــصرفیة التـــي انتـــشرت علـــى مـــستوى العـــالم، ومـــن ضـــمن 
ذلـــــك العـــــالم العربـــــي، لمـــــا فیهـــــا مـــــن یـــــسر وســـــهولة إجـــــراء 

الخـــدمات انـــشط المعـــاملات المـــصرفیة، بـــل أصـــبحت مـــن 
مـن ورائهـا لمصرفیة التي تقـدمها البنـوك فـي العـالم، وتجنـيا

مـــن البــــشر ویتعامـــل بهــــا مئـــات الملایـــین، أرباحـــا طائلـــة
، النقــــودلــــشراء احتیاجــــاتهم مــــن الــــسلع والخــــدمات، وســــحب

.دون الحاجة إلى حملها معهم
والذي یهمني في هذا البحث حكم التعامل بالبطاقات 

فياقتصروسوفلشرعیة،النظر امن وجهةالمصرفیة
ذه ـفي بحثي على بیان موقف الفقهاء من استعمال ه

دىـومالبطاقـات التي تصدرها المصارف الإسلامیة، 
وتأسیساً . ذلكولا أتعدىتوافقها مع الشریعة الإسلامیة، 

.كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة، مشاركأستاذ*

والتعامــل المــصرفیة ن إصــدار البطاقــاتإعلــى مــا ذكــر فــ
ـــشرعیة  ـــضوابط ال بهـــا یجـــب أن یخـــضع لمجموعـــة مـــن ال
ـــى یمكـــن التعامـــل بهـــا  ـــي یجـــب مراعاتهـــا حت الحاكمـــة الت

.دون مخالفات وحرج شرعي

:
نهـا وسـیلة إللبطاقات المصرفیة أهمیـة كبیـرة مـن حیـث 

مضمونة وفعالـة لـسداد الـدیون، وتتمیـز بالیـسر والـسهولة فـي 
قبولهـا وتـداولها فـي دول العـالم، وتقـوم كـذلك التعامل وسرعة

ــــدور  ــــه مــــن شــــراء احتیاجاتــــه، مب هــــم وفعــــال لحاملهــــا فتمكن
قـــل أوالحــصول علــى كثیـــر مــن الخــدمات فـــي الحــال، وهــي 

عرضـــة للـــسرقة والـــضیاع مـــن النقـــود، لـــذلك وجـــب التعـــرف 
علــى أنــواع هــذه البطاقــات التــي تــصدرها المؤســسات المالیــة 

، المتعلقــــــة بهــــــاالــــــشرعیة لجوانــــــب الإســــــلامیة، وتوضــــــیح ا
ومــا التعــدیلات ؟الإســلامیة بهــاوكیــف تــصرفت المــصارف 

التــي أدخلتهـــا علـــى جوانبهـــا القانونیـــة بمـــا جعلهـــا تتوافـــق مـــع 
؟الشریعة الإسلامیة

:
الهــدف الرئیــسي لهــذا البحــث هــو دراســة أقــوال العلمــاء

البطاقــــات حــــول مــــشروعیة اســــتعمال ، المــــسلمین وأدلــــتهم

 

*

م٢١/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٤/٢/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

البطاقات البنكیة متعددة الأنواع، منها بطاقة الخصم الفوري، وبطاقة الخصم الشهري، وبطاقة الائتمان فما حكم التعامل 
لة ما سیحاول بها، وما حكم شراء الذهب والنقود بها، وهل یمكن تطویعها بما یتناسب مع أحكام الشریعة الإسلامیة، هذه الأسئ

.مكانالباحث الإجابة عنها في هذا البحث، ومحاولا عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها والترجیح بینها قدر الإ 

Abstract
Credit cards of various kinds, including immediate debit card, monthly debit card, and credit card.

What is the ruling to deal with those various kinds? And the rule of buying gold and cash via those cards?
Whether can they be adapted in line with the provisions of Islamic law or not? The researcher will try to
answer these questions and offer scholars' opinions, to discuss and to decide what to favor among them in
accordance with the Islamic Law in this matter as much as possible.

mailto:@�H
mailto:@G
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:@�H
mailto:@G


............................................................................................. 

 ٣٩٠

ــــة ــــصدرها المــــصارف المالی ــــي ت ومحاولــــة ، المــــصرفیة الت
التعـرف علـى دور المـصارف الإســلامیة فـي إصـدار هــذه 

خضاعها إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، البطاقات ٕ .وا
وتحقیقـــا للهــــدف المنـــشود مــــن الدراســـة وجــــدنا مــــن 
المناســـب تقـــسیم خطـــة البحـــث إلـــى أربعـــة مباحـــث وذلـــك 

:يالآتعلى النحو 
.وحكم التعامل بهابطاقة السحب النقدي :المبحث الأول
.بطاقة الخصم الشهري وحكم التعامل بها:المبحث الثاني
.بطاقة الائتمان وحكم التعامل بها: المبحث الثالث
.شراء الذهب والنقود ببطاقة الائتمان:المبحث الرابع

:
تناولــت هـــذا لة لا یوجــد حــسب علمــي دراســة مــستق

) حكم التعامـل بالبطاقـات المـصرفیة(، وهو بعنوان موضوعال
ــــة جمعــــت أطــــراف  ــــم أجــــد دراســــة علمی ــــد ، الموضــــوعول وق

عــام، تركــزت الدراســات حــول البطاقــات المــصرفیة بــشكل 
ـــــولـــــم تُ  ـــــز هـــــذه الدراســـــات بـــــشكل واضـــــح حُ رِ بْ التعامـــــل مَ كْ

الــذي البحــث هــذا بالبطاقــات المــصرفیة كمــا هــو موضــوع 
.اء یـسلط الـضوء علـى أحكـام التعامـل بهـا بـشكل تفـصیليج

فكــان لا بـــد مـــن إكمــال هـــذا الجهـــد وجمــع شـــتات الموضـــوع
.في بحث واحد

وهنــــاك مــــصنفات كثیــــرة بحثــــت الجوانــــب المتعــــددة 
شهر الدراسات السابقة أللبطاقات المصرفیة ومن 

البطاقـــات البنكیـــة، لعبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، الناشـــر - ١
م وقـد أشـتمل الكتـاب ١٩٩٨لقلم في دمشق، عـام دار ا

علي تعریف عام بالبطاقـات المـصرفیة، وكـان الغـرض 
مــــــن الكتــــــاب التعریــــــف الكلــــــي بهــــــذه البطاقــــــات، دون 
الخــــــوض فــــــي تفــــــصیلات الأحكــــــام، وذكــــــر مــــــذاهب 

.العلماء، وذكر وجهات النظر المختلفة
بهــــا تقــــدم، وهــــي رســــالة علمیــــة، بطاقــــات الائتمــــان-٢

تاذ منــصور القــضاة، إلــى جامعــة الیرمــوك الباحــث الأســ
م للحصول علـى درجـة الماجـستیر فـي الفقـه ١٩٩٨عام 

الحـــــدیث فــــــي هــــــذه وأصـــــوله، حیــــــث تنـــــاول الباحــــــث 
منـذ النـشأة إلـى أن الأطروحة عن بطاقـات الائتمـان

أتـى علــى جمیــع الأحكــام المتعلقـة بهــا، ولــم یخصــصها
.ةفي الحدیث عن أحكام التعامل بالبطاقات المصرفی

ـــــات-٣ ـــــشرعیة والمـــــصرفیة والمحاســـــبیة لبطاق ـــــب ال الجوان
الائتمــان، للــدكتور محمــد عبــد الحلــیم عمــر نــشر إیتــراك 

وكــان الكتــاب . م١٩٩٧القــاهرة، عــام /للنــشر والتوزیــع 
.یتحدث عن أحكام البطاقـات المـصرفیة بـشكل عـام

والفرق بین دراسـتي والدراسـات الـسابقة هـو أننـي لـن 
لأحكــام المتعلقــة ببطاقــات حــدث فیهــا عــن جمیــع اتأ

بــــل ســــأكتفي بالحــــدیث عــــن ، الائتمــــان بــــشكل عــــام
وهـــوجانــب واحـــد مـــن جوانــب البطاقـــات المـــصرفیة

العلمــاء ومناقــشاتهم، وبــسط أقــوال ، حكــم التعامــل بهــا
مـــــــــا یرجحـــــــــه وجمـــــــــع شـــــــــتات الموضـــــــــوع وتـــــــــرجیح

.واالله ولي التوفیق.الدلیل

:
ــــشر  ــــان الحكــــم ال ــــدخول إلــــى بی ــــل ال عي للتعامــــل قب

أن هـــذه البطاقـــات ، یجـــب أن نقـــر أولاً المـــصرفیةبطاقـــات بال
واكتملــت فــي قــد نــشأت وتطــورت وأخــذت صــورها المختلفــة 

فأصـــــلها نـــــابع فـــــي بـــــلاد الغـــــرب ، غیـــــر بـــــلاد المـــــسلمین
الرأســمالي فــي بدایــة القــرن العــشرین فهــي معاملــة حدیثــة 
اختلقتهــا المؤســـسات المالیـــة الغربیــة التـــي تـــسعى لتحقیـــق

.الربح بأي وسیلة من الوسائل الممكنة
ودخلـت هـذه البطاقـة إلــى بـلاد المـسلمین فـي ثمانینــات

القــــــرن العــــــشرین فأصــــــدرتها البنــــــوك الربویــــــة فــــــي بــــــلاد 
المـــسلمین وعنـــدما نـــشأت البنـــوك الإســـلامیة أصـــدرت أنواعـــاً 

هـــــذه منهـــــا وحاولـــــت عـــــن طریـــــق لجانهـــــا الـــــشرعیة تطویـــــع 
ـــــسجم مـــــع  ـــــشریعة الإســـــلامیة البطاقـــــات بمـــــا ین قواعـــــد ال

وتخلیصها مما یخالطها مـن أحكـام لا تتماشـى مـع قواعـد 
.لامـالإس

متعــــددة الأنــــواع حــــسب مواصــــفاتهاوالبطاقــــات البنكیــــة
عنــد الحــدیث عــن حكــم التعامــل ومــن ثــمَّ فإنّــه، وشــروطها

بهــذه البطاقــة نجــد أن العلمــاء قــد وضــعوا لكــل نــوع منهــا 
حـــــسب مـــــا تنطـــــوي علیـــــه حكمـــــه الـــــشرعي الخـــــاص بـــــه

.البطاقة من شروط وأحكام وخصائص
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:
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وتــسمى هــذه البطاقــة بطاقــة الــسحب النقــدي أو الــسحب
الفوري أو بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الخصم الفوري 

ب أو البطاقة العادیة أو البطاقة التقلیدیة أو بطاقـة الحـسا
طلقــــــت علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن أُ أســــــماء كثیــــــرة ، الجــــــاري

ــــــات ــــــزي أُ ، البطاق ــــــي المــــــصطلح الإنجلی ــــــق علیهــــــاوف طل
)Debit card .( أوA.T.M.

هــــذا النـــــوع مـــــن البطاقــــات تـــــصدره البنـــــوك مجانـــــاً 
لعملائهــا الـــذین یحتفظـــون بحــسابات جاریـــة لـــدیها، أو یكـــون

هــذا صدرتــُلا والبنـوك الإســلامیة، لهـم حــساب اســتثماري
بـــــل نأخــــــذ رســــــوما علــــــى ، النـــــوع مــــــن البطاقــــــات مجانــــــا

ویكــون إصــدار هــذه البطاقــة بعــد فــتح العمیــل ، إصــدارها
اریا لــــدى البنــــك ثمحــــساباً مــــصرفیاً جاریــــاً أو حــــساباً اســــت

.)١(حیث یقوم البنك بالخصم مباشرة من حسابهم
ف الآلــي یــستطیع اوالأصــل أن حامــل بطاقــة الــصر 

دار الـساعة للـسحب النقـدي مـن خـلال اسـتخدامها علـى مـ
ولكـــــــن تطـــــــور . الأجهـــــــزة التابعـــــــة للبنـــــــك المـــــــصدر لهـــــــا

اســـتخدامها بعـــد ذلـــك لیـــشمل الـــسحب النقـــدي مـــن أجهـــزة 
. مختلـــــف البنـــــوك المـــــشتركة فـــــي شـــــبكة اتـــــصال موحـــــدة

أجهـزة یملكـونویمكن استخدامها كذلك لدى التجار الذین 
ـــوك المختلفـــة وتـــسمى ـــربطهم بـــشبكات البن هـــذه خاصـــة ت

بحیـث یكونـوا )PosPoint of sale Terminal(: الأجهـزة
متصلین إلكترونیاً مع البنوك ذات العلاقة من خلال هـذه 

)٢(الأجهزة

.ویتصف هذا النوع من البطاقات بعدة أوصاف منها
.لدى البنكلا تعطى إلا لمن له حسابٌ -١
.لا تسمح بالصرف من غیر رصید حاملها-٢
.غلب البنوكأفي تمنح من غیر مقابل-٣
الـــسحبیـــتم الخـــصم الفـــوري عنـــد اســـتخدامها للـــشراء أو -٤

.ديـالنق
وهـــي فـــي الغالـــب محلیـــة فـــي محـــیط إقلـــیم الدولـــة، وان-٥

 ٌ جعلـت التعامـل بهـا محلیـاً ودولیـاً مـن البنـوك كان كثیر

.أي مكان وجدمنتسمح لحاملها بالسحب بحیث
تـــسمح لحاملهـــا الـــصرف مـــن أجهـــزة الـــصرف للبنـــوك-٦

خـــرى المـــشاركة للبنـــك المـــصدر لهـــا فـــي الـــشبكة الأ
.)٣(الالكترونیة

ویبقـــى أن یـــشار هنـــا إلـــى التطـــور المـــستمر فـــي تقنیـــة 
الاتــصالات ممــا أصــبح بالإمكــان الــربط بــین الأجهــزة التابعــة 

مــثلاً ممــا )الفیــزا(للبنــوك والمرتبطــة بمنظمــة واحــدة كمنظمــة 
ن صـاحبها مـن مكِّـأتاح للبنوك إصدار بطاقة صـرف دولیـة تُ 

الوصول إلى حـسابه مـن أي مكـان فـي العـالم تقریبـاً، وتمتـاز 
بطاقــــات الــــصرف الدولیــــة باتــــساع النطــــاق الجغرافــــي الــــذي 
تقبــل فیــه، ولــذلك تمتــاز بارتفــاع التكلفــة علــى البنــك المــصدر 
لهـــا، ومـــن ثـــم وجـــد رســـم نقـــدي علـــى كـــل عملیـــة یقـــوم بهـــا 

للبطاقـــة رســـماً العمیـــل، والأصـــل جـــواز أخـــذ البنـــك المـــصدر 
جــاء فــي نــدوة وقــد ، )٤(مقطوعــاً مقابــل الخــدمات والمراســلات

ــة أنــه  لا مــانع شــرعاً (البركــة الثانیــة عــشرة بــشأن هــذه العمول
مــن اســتخدام بطاقــة الائتمــان فــي الــسحب النقــدي مــن البنــك 
المــصدر أو فروعــه أو البنــوك الأعــضاء المتفــق معهــا علــى 

كـان لـه رصـید لـدى تمكین حامل البطاقـة مـن الـسحب سـواء
البنـــك المـــصدر للبطاقـــة أم لـــم یكـــن لـــه رصـــید ووافـــق البنـــك 
المصدر على تقدیم التـسهیلات لحامـل البطاقـة دون تقاضـي 
فوائد على ذلك، كما لا یمنع شرعاً اسـتخدام البطاقـة للـسحب 
النقـــــدي مـــــن أجهـــــزة الـــــصراف الآلـــــي المنتـــــشرة فـــــي العـــــالم، 

نـــت لـــصالح البنـــك ویجـــوز أخـــذ العمولـــة علـــى ذلـــك ســـواء كا
المــصدر للبطاقــة أو للبنــوك الأعــضاء وســواء كانــت العمولــة 
مبلغــاً مقطوعــاً أو نــسبة مئویــة بــشرط أن لا تزیــد العمولــة فــي 
الـــــسحب علـــــى المكـــــشوف وذلـــــك علـــــى أســـــاس أن العمولـــــة 

بط تمقابــــل الخدمــــة الفعلیــــة لتوصــــیل المــــال للــــساحب ولا تــــر 
.)٥(بمقدار الدین ولا بأجل الوفاء به

وذهبـــت الهیئـــة الـــشرعیة للبنـــك الإســـلامي الأردنـــي 
لى أن ما یأخـذه البنـك مقابـل قیـام العمیـل حامـل البطاقـة إ

ـــل الأجـــرة وأن هـــذه الأجـــرة ـــة مـــن قبی بالـــسحب النقـــدي عمول
عبــارة عــن رســم مقابــل تحویــل المبلــغ إلــى حامــل البطاقــة 
وهــو جــائز شــرعاً ســواء كــان الــدفع مــن الرصــید الإیجــابي 
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العمیــل أو مــن حــسابه المكــشوف علــى ســبیل فــي حــساب 
.)٦(القرض الحسن

إلــى وذهبــت الهیئــة الــشرعیة لبیــت التمویــل الكــویتي
نــه فــي حالــة انكــشاف رصــید حامــل البطاقــة وقیــام إالقــول 

.)٧(البنك بالدفع عنه فلا یأخذ منه عمولة لأنه قرض حسن
ن وذهبــت الهیئــة الــشرعیة لبنـــك دبــي الإســلامي إلـــى أ

ما یأخـذه البنـك فـي حالـة تغطیـة سـحب مبـالغ علـى المكـشوف
هو عمولة مقابل خدمة یقوم بها البنك مثلهـا مثـل غیرهـا مـن 
حــــالات شــــراء البــــضائع ولا علاقــــة لهــــا بعــــدم كفایــــة رصــــید 
العمیـل وقیــام البنــك بالــسداد نیابــة عنــه، ومــن ثــم لا توجــد أیــة 

.)٨(شبهة حول تحصیلها في هذه الحالة
ــــــات عــــــد هــــــذا العــــــرضوب ــــــإن الملاحــــــظ أن الهیئ ف

الـــشرعیة للبنـــوك الإســـلامیة وكـــذلك مـــا ذهبـــت إلیـــه المجـــامع 
مبـــالغ محـــددة الفقهیـــة الـــشرعیة اتجهـــوا فـــي جـــواز تحـــصیل 

:لى اتجاهینإعلى السحب النقدي 
أجـــاز العمولـــة لاعتبارهـــا مقابـــل خـــدمات : لاتجـــاه الأولا

شـــــراء یقــــوم بهــــا البنــــك مثلهــــا مثـــــل غیرهــــا مــــن حــــالات
البـــــضائع وهـــــذا مـــــا ذهبـــــت إلیـــــه الهیئـــــة الـــــشرعیة للبنـــــك 

الأردني الإسلامي والهیئة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي
الذي مثله مجمـع الفقـه الإسـلامي والهیئـة :لاتجاه الثانيا

الــــشرعیة لبیــــت التمویــــل الكــــویتي والهیئــــة الــــشرعیة لمؤســــسة 
علــى عمولــةلراجحــي المــصرفیة، فقــد ذهبــوا إلــى منــع أخــذ ا

الــسحب النقــدي فــي حالــة انكــشاف رصــید حامــل البطاقــة 
.لأن ما یقدمه البنك من قبیل القرض الحسن

علمــاً بــأن عملیــة الــسحب النقــدي مــن خــلال أجهــزة 
الــصرف الآلــي لا تــتم إلا باســتخدام الــرقم الــسري الشخــصي

وتكــون المبــالغ عــادة محــددة) Pin Number(لحامــل البطاقــة 
.بنوك بناء على سیاستها الداخلیةبسقف تحدده ال

فــلا یحتــاج إلــى رقــم ، أمـا شــراء الــسلع بهــذه البطاقــة
بـــــل یمكـــــن الـــــشراء بـــــإمرار البطاقـــــة فـــــي الجهـــــاز ، ســـــري

وهـــذا ، الخـــاص بالتـــاجر مـــن غیـــر اســـتخدام الـــرقم الـــسري
وقــد قامــت بعــض ، مــن مخــاطر اســتعمال هــذه البطاقــات

الـــــشراء المؤســـــسات بـــــصنع جهـــــاز آخـــــر مـــــرتبط بجهـــــاز 

والذي لا یقبـل اسـتعمال هـذه البطاقـة إلا بإدخـال ، الرئیس
لتفــادي مخــاطر ، الــرقم الــسري الشخــصي لحامــل البطاقــة

فـي انتشر هذا النـوع مـن الأجهـزةوقد .استعمالها من قبل الغیر
.ماكن التي تتعامل بهذه البطاقةلأاجمیع 

بالنــسبة ولهــذا النــوع مــن البطاقــات ممیــزات متعــددة 
:حاملهال

.سرعة الحصول على الخدمة في أقل وقت.١
تجنـــب ازدحـــام البنـــك والوقـــوف طـــویلاً أمـــام شـــباك .٢

.الصرف للسحب من الحساب الجاري
ــــة الطــــوارئ وأثنــــاء .٣ ــــي حال ــــود ف ــــى النق الحــــصول عل

.الأجازات الرسمیة
، ســـاعة فـــي الیـــوم٢٤زیـــادة ســـاعات الخدمـــة إلـــى .٤

.وعدم الارتباط بالمواعید الرسمیة للبنك
مكن حاملها من شراء السلع و توفیر الخدمات مـن ت.٥

.مكان ماأي
ــــة  ــــا التــــي تتحقــــق للبنــــك مــــصدر البطاق وأمــــا المزای

: فكثیرة منها
.القدرة على التوسع دون الحاجة إلى الأیدي العاملة- ١
للحركــــات ممــــا یــــؤدي إلــــى انعــــدام الــــسریعالترحیــــل -٢

.الأخطاء
.ةتقلیل تداول المستندات الو رقی-٣
.اب عملاء جدد للحصول على الخدمةاجتذ-٤
.الحصول على جزء أكبر من السوق-٥

مـن وهناك مزایا عامة وكثیرة لهـذا النـوع مـن البطاقـات
ـــــسلع  ـــــسداد أثمـــــان ال ـــــة ل ـــــاء مقبول أهمهـــــا أنهـــــا وســـــیلة وف

.)٩(والخدمات بدلاً من مخاطر حمل النقود

:
البطاقــات لــه غطــاء كامــل مــن مــال هــذا النــوع مــن 

ـــشراء إلا مـــن  صـــاحبه فـــلا تـــسمح بالـــسحب الفـــوري ولا ال
فهـي بهـذا الوصـف جـائزة ، حسابه ورصیده لدى مصدرها

شرعاً لا خلاف بین العلماء على حلها ما لـم یحـصل لهـا 
، شــرط أو وصــف إضــافي یــدخلها مــن الحــل إلــى الحرمــة

لــــشیك محــــرر انهــــا وكالــــة مــــن إوحكمهـــا حكــــم الــــشیك أي 
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والنــسبة التــي . )١٠(للمــصدر لتــسدید القیمــة مــن حــساب حاملهــا
هــــي أجــــرة مقابــــل خــــدمات یأخــــذها البنــــك مــــصدر البطاقــــة

خدمــــة الــــسحب میقــــدمها البنــــك حیــــث یقــــوم البنــــك بتقــــدی
النقــدي وتحویـــل المـــال فـــي مكــان تواجـــده وتحویـــل النقـــود 

ن یقـوم بـذلك أولا یعقـل ، حسب سعر الصرف وغیر ذلـك
وأن حقیقـــة هـــذه ، تتـــضمن حوالـــة ووكالـــةةلیـــمجانـــا فالعم

العمولـة كمــا یظهـر مــن واقـع التعامــل بهـا أنهــا أجـرة علــى 
وأن مثل هذه الأجور جـائز ولا بـأس فیـه ، خدمات البنوك

.)١١(فیما یظهر
ــــوقــــد أفْ  ــــي تَ ــــشركة الراجحــــي ف ــــشرعیة ب ــــة ال ت الهیئ

النـسبة بجواز حـصول الـشركة علـى هـذه ) ٤٧(قرارها رقم 
لا تــرى الهیئــة مانعــاً مــن حــصول الــشركة "نــه أعلــى فنــصت 

على نسبة من قیمة ما یشتریه حامل البطاقة، مـا دامـت هـذه 
النـــسبة تـــستقطع مـــن ثمـــن خدمـــة أو ســـلع، وقـــد تـــم التعـــارف 

البنـك المـصدر للبطاقـة على اسـتقطاعها مـن البـائع لـصالح 
".وشركة الفیزا العالمیة

التمویـــل الكـــویتي وأفتـــت الهیئـــة الـــشرعیة فـــي بیـــت 
، بــأن هــذه النــسبة أجــر وكالــة، والبنــك الإســلامي الأردنــي

ومـــا ینــــتج ، علـــى الوســـاطة بـــین التـــاجر وحامـــل البطاقـــة
ــــــسببها مــــــن تــــــرویج التعامــــــل معــــــه ــــــأمین الزبــــــائن، ب ، وت

كمـــا أنـــه لا یوجـــد أثـــر للـــضمان الـــذي ، وتحـــصیل الـــدیون
، لأن العمولــة لا تــزداد مقابلــه؛یوجــد فــي بعــض الحــالات
.)١٢(ولا ینظر للمبلغ المضمون

ـــد أوصـــى العلمـــاء المجتمعـــون فـــي نـــدوة البركـــة  وق
بـأن تكـون هـذه النـسبة ، الثانیة عشرة للاقتـصاد الإسـلامي
لتكـــون مقابـــل الخـــدمات ، المقتطعـــة مـــن الفـــواتیر محـــددة

ـــاجر ـــشراء، المقدمـــة للت ـــواتیر ال ـــة فـــي تحـــصیل ف ، والمتمثل
.له معهموتسهیل تعام، وجذب العملاء إلیه

كما أجاز مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي أخـذ نـسبة 
١٠٨مــن القــرار رقــم " ب"مــن التــاجر حیــث جــاء فــي الفقــرة 

جــواز أخــذ البنــك المــصدر مــن التــاجر عمولــة علــى مــشتریات "
العمیــل شــریطة أن یكــون بیــع التــاجر بالبطاقــة بمثــل الــسعر

الــدولي قــد ویبــدوا أن المجمــع الفقهــي" الــذي یبیــع بــه النقــد

أجــاز أخــذ النــسبة علــى أســاس الأجــرة علــى جلــب الزبــون 
.)١٣(اعتباراً بالسمسرة

 
Charge Card 


، الـــشهریةوتـــسمى هـــذه البطاقـــة كـــذلك بطاقـــة النفقـــات 
ویكـــون. وبطاقـــة الاعتمـــاد الـــشهري، وبطاقـــة الائتمـــان العادیـــة

:هذه البطاقة مشروطاً إصدار 
فــــتح حــــساب للعمیــــل كحــــساب مــــصرفي لــــدى البنـــــك ) ١

تمكــن المــصدر لهــا، ویــصدر البنــك هــذه البطاقــة التــي 
صــاحبها مــن اســتخدامها فــي المحــلات التجاریــة لــشراء

ــــران أو  ــــسلع أو تلقــــي الخــــدمات فــــي مكاتــــب الطی ال
كمـا یمكــن اســتخدامها ، الفنـادق أو المطــاعم ونحوهــا

.ة الصراف الآليلسحب النقود بواسط
حاملهــا لا یجــب علیــه إیــداع مبلــغ معــین فــي الحــساب، ) ٢

لحاملهـــا لـــدى ومـــنح هـــذه البطاقـــة دون وجـــود حـــساب 
فـلا یلـزم للحـصول علیهـا وجـود ، البنك المصدر لهـا

ـــــــسدید  ـــــــزم حاملهـــــــا ت نمـــــــا یل ٕ مثـــــــل هـــــــذا الرصـــــــید وا
المـستحقات المالیـة سـواء كانـت لقـاء شـراء الــسلع أو 

قــدي خــلال مــدة فــي حــدود الخــدمات أو الــسحب الن
یومــاً وتمثــل هــذه المــدة فتــرة الــسماح التــي ٤٠-٢٥

یــستفید بهــا حامــل البطاقــة مجانــاً دون احتــساب أیــة 
.فوائد علیها

وحقیقـــة هـــذا النـــوع مـــن البطاقـــات أنهـــا تمثـــل وثیقـــة 
ــتُ  قتــراض المباشــر مــن البنــك المــصدر ن صــاحبها مــن الإمكِّ

ـــغ معـــین متفـــق عل ـــك یـــه مـــسبقاً، لهـــا فـــي حـــدود مبل وأن البن
المـــصدر لهـــذا النـــوع مـــن البطاقـــات لا یرتـــب فائـــدة علـــى 
المــشتریات أو الــسحب النقــدي فــي حــال ســداد المبلــغ فــي 

والــــــذي یــــــدفع )١٤(المــــــدة المقــــــررة المتفــــــق علیهــــــا بینهمــــــا
:المصرف لتقدیم هذا القرض عدة أمور

.تأخذ أشكالاً متعددةاً صدر البطاقة رسومیتقاضى مُ ) ١(
العـــضویة وتحـــصل هـــذه الرســـوم مـــرة واحـــدة عنـــدرســـوم. أ

.الموافقة على طلب العمیل الحصول على البطاقة
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ویحــــصل هــــذا الرســــم مــــن ، رســــوم إصــــدار البطاقــــة.ب
ویجــري تحدیــد ، العمیــل لقــاء إصــدار البطاقــة باســمه

.هذا الرسم وفقاً لتقدیر مصدر البطاقة
رســوم التجدیــد، ویحــصل عنــد انتهــاء صــلاحیة البطاقــة .ج

صدا ٕ .ر بطاقة أخرى للعمیل بدلاً من الأولىوا
ویحــصل هــذا الرســم عنــد ضــیاع ، رســوم الاســتبدال.د

البطاقة أو تلفها أو سرقتها فیصدر البنك بـدلاً عنهـا 
.للعمیل

رســـوم مقابـــل الـــسحب النقـــدي فـــإذا اســـتعمل العمیـــل .  ه
أو ، هذه البطاقـة للـسحب مـن جهـاز الـصراف الآلـي

فــي إصــدار هــذه حتــى عــن طریــق البنــوك المــشاركة 
، وذلك بـسحب مـا یحتاجـه مـن مبـالغ نقدیـة، البطاقة

.فإنه یترتب علیه رسوم لقاء هذا الاستخدام
ر للبطاقة نسبة مـن مبلـغ الفـاتورة التـي دِ صْ یقتطع المُ )٢(

یقـــدمها التـــاجر إلیـــه وتختلـــف هـــذه النـــسبة مـــن بنـــك إلـــى 
ــــى أخــــرى، آخــــر ــــة إل ــــل هــــذا الاقتطــــاع ، ومــــن بطاق ویمث

.راً لدخل البنك المصدر للبطاقةمصدراً كبی
، یحــصل البنــك المــصدر للبطاقــة علــى فوائــد التــأخر)٣(

لا ســـیما ، وذلـــك بالنـــسبة للبطاقـــات ذات القـــرض المتجـــدد
أن ســـعر الفائـــدة علــــى القـــروض قـــد یــــصل إلـــى ضــــعف 

.سعر الفائدة المضافة على القروض
فـي %) ١(یحصل المصدّر للبطاقة علـى رسـم قـدره )٤(

–صرف وذلــــك إذا اســــتخدم العمیــــل البطاقــــة عملیــــات الــــ
ــــة ــــده-الائتمانی ــــة فــــإن ، خــــارج بل ــــة أجنبی أو اشــــترى بعمل

فـــواتیر التـــاجر التـــي ترصـــد ســـتزید عنـــد تحویلهـــا إلـــى العملـــة
.المحلیة بهذه النسبة

یتــوفر لـــدى البنــك المـــصدر للبطاقـــة ســیولة مالیـــة كبیـــرة )٥(
ي المــــال مــــن التجــــار، وحتــــى مــــن مــــستخدمتبــــسبب تــــدفقا

.البطاقة لسداد القروض إذا كانت البطاقة قرضیة
للقــرضوالبنــوك عـاـدة مــا تجعــل لكــل عمیــل حــداً أعلــى 

ویـسمى خـط الائتمـان ویلتـزم حامـل البطاقـة ، یحدده العقد
وهـــو تـــسدید كامـــل المبلـــغ المقتـــرض ، بـــشروط الإصـــدار

وفي حال المماطلة یقوم البنك ، خلال الفترة المتفق علیها

وسـحبها ، للبطاقة بإلغاء عـضویة حامـل البطاقـةالمصدر 
وملاحقته قضائیاً لتسدید ما تعلق بذمته مـن المبـالغ ، منه

ـــأخیر یـــنص علیهـــا فـــي ، المـــذكورة ـــه غرامـــة ت ویرتـــب علی
.اتفاقیة الإصدار

وقــــد أصـــــدرت البنــــوك الإســـــلامیة هــــذا النـــــوع مـــــن 
البطاقــــات القرضــــیة إلا أنهــــا لا ترتــــب علــــى حاملهــــا أیــــة 

نما تطالبه بالمبلغ قضائیاً فو  ٕ .ائد في حال التأخیر وا
:الآتیةهذا النوع من البطاقات یعتمد العناصر 

حامــل البطاقــة مبلغــاً –یقــوم البنــك بــإقراض العمیــل -١
".خط الائتمان"له حد أعلى یسمى 

یومـاـً ٤٠- ٢٥یلــزم حامــل البطاقــة بتــسدید المبلــغ خــلال -٢
.على الغالب

.جود حساب للعمیللا یلزم لإصدارها و -٣
، ورســـم التجدیـــد. لـــزم حاملهـــا بـــدفع رســـم الاشـــتراكیُ -٤

وفوائـــد الإقـــراض إن تـــأخر عـــن المـــدة المحـــددة، ورســـم 
البنــوك التــأخیر إذا تجــاوز تلــك المــدة، وهــذا فــي غیــر 

وأمـــا البنـــوك الإســـلامیة فـــلا تأخـــذ فائـــدة ، الإســـلامیة
.بل تقدم قرضا حسنا

فـي المـدة المحـددة في حال عدم تـسدید المبلـغ المقتـرض -٥
یطالــب قــضائیاً بــسداد المبلــغ، وتلغــى عــضویته وتــسحب

.)١٥(منه البطاقة
هــذا فــي البنــوك غیــر الإســلامیة وأمـاـ البنــوك الإســلامیة
فإنهــا تــدخل فــي قــرض حــسن إلا أنهــا تطالــب حامــل البطاقــة

.بالسداد ولو عن طریق القضاء


:

وهذا النوع من البطاقات یحصل علیهـا حاملهـا مـن 
حاجةدون ، مصدر البطاقة مقابل رسوم اشتراك عضویة

وجــود رصـــید لـــه فـــي البنــك وحـــصوله علـــى هـــذه البطاقـــة 
ـــه شـــراء مـــا یحتاجـــه مـــن التجـــار  ـــسهل علی یـــصبح مـــن ال
ـــي یحتاجهـــا دون دفـــع فـــوري  وكـــذلك تـــأمین الخـــدمات الت

یــسحب نقــداً مــن أجهــزة الــصرف للــثمن بــل ویــستطیع أن 
الآلــي فــي الحــدود المــسموح بهــا المتفــق علیهــا فــي العقــد 
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.الذي بینه وبین البنك
إن حامــل البطاقــة بمجــرد عرضــها علــى التــاجر أو 

لـه مقدم الخدمة التي یحتاجها إذا كانت مقبولـة لدیـه یقـدم
مــــا یحتاجـــــه ویرجــــع التـــــاجر أو مقــــدم الخدمـــــة علــــى البنـــــك 

لبطاقـة فیحـصل علـى قیمـة الـسعلة مخـصوماً منهـا المصدر ل
ــــ صدر البطاقــــة، فــــي حــــین یمــــنح المــــصدر نــــسبة یأخــــذها مُ

حامـل البطاقـة مـدة زمنیـة تقـارب الـشهر تقریبـاً لیـتمكن حامـل 
.)١٦(البطاقة خلالها من تسدید المبلغ المستحق علیه

ویلاحـظ أن هـذا النـوع مـن البطاقـات یعـد أداة وفـاء 
تبــرأ بهــا ذمــة حاملهــا تجــاه بــائعي الــسلع عنــد المعاصــرین

ومــوردي الخــدمات عنــد الوفــاء الفعلــي لهــم مــن المــصرف 
مــصدر البطاقــة، إلا أن ذمــة حاملهــا لا تبــرأ تجــاه المــصرف

.)١٧(إلا بتمام الخصم الشهري
وقــد حرصــت البنــوك الإســلامیة علــى تقــدیم الخــدمات

ت الخــصم المــصرفیة لعملائهــا فأصــدرت بطاقــة الائتمــان ذا
یأخـــــذ الــــشهري وتقـــــوم بهـــــذه الخدمـــــة بعیــــداً عـــــن الربـــــا فـــــلا 

المــصرف أي نــسبة مــن الفوائــد مــن عمیلــه حامــل البطاقــة 
ــــوع مــــن  ــــي هــــذا الن ــــتم التمویــــل ف ــــل هــــذه الخدمــــة وی مقاب
البطاقــــات عــــن طریــــق القــــرض الحــــسن بــــضمان یعتمــــده 
المــــصرف ســــواء كــــان ودیعــــة فــــي البنــــك أو راتبــــاً شــــهریاً 

.أو غیر ذلكلحامل البطاقة 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الهیئات الـشرعیة فـي 
المؤسسات الإسلامیة وكذلك المجامع الفقهیة قد وضـعت 
ــــة  ــــوفر فــــي بطاق ــــضوابط التــــي یحــــب أن تت ــــة مــــن ال جمل

.الائتمان حتى تكون مقبولة شرعاً ومنها
أن لا یـــشترط البنـــك علـــى حامـــل البطاقـــة فوائـــد ربویـــة-١

.داد المبالغ المستحقة علیهفي حال تأخر س
تـــــشترط المؤســـــسة المالیـــــة الإســـــلامیة علـــــى حامـــــل -٢

ذا ، البطاقــــة أن لا یــــستعملها فیمــــا حــــرم االله علیــــه ٕ وا
استعملها في ذلك حق للمؤسـسة سـحب البطاقـة فـي 

.تلك الحالة
فـي حــال إلــزام المؤســسة حامـل البطاقــة بإیــداع مبلــغ -٣

، هنقـــدي ضــــماناً للبطاقــــة ولا یـــستطیع التــــصرف فیــــ
یجـــب الـــنص علــــى أن المؤســـسة تـــستثمره لــــصالحه 

علـــى وجـــه المـــضاربة مـــع اقتـــسام الـــربح بینـــه وبـــین 
.)١٨(المؤسسة بحسب النسبة المحددة

ومــن المعلــوم أن البنــوك الإســلامیة تتقاضــى رســوم 
اشـــتراك عنـــد إصـــدار هـــذه البطاقـــة وعنـــد تجدیـــدها ســـنویاً 

دمــة لحامــل البطاقــة، الخــدمات الفعلیــة المقبــصفتها أجــراً مقابــلَ 
ولا مـــاـنع مــــن اخـــتـلاف هــــذه الرســــوم بــــاختلاف الخــــدمات أو 

ـــــــدین  ـــــــدار ال ـــــــاختلاف مق ـــــــیس ب ـــــــة، ول ــــــاـ للبطاق ـــــــغ "المزای المبل
.)١٩("مقدار مهلة السداد"أو أجله " المستخدمة له البطاقة

وكمــــا ذكرنــــا ســــابقاً فــــإن هــــذه البطاقــــة إلــــى جانــــب 
صاحبها الــسحب النقــدي اســتعمالها كــأداة للوفــاء فإنهــا تتــیح لــ

الــــسحب المخصــــصة لــــذلك ســــواء مــــن أجهــــزةالمباشــــر مــــن 
فـي البطاقـة البنك المصدر للبطاقة أو من البنـوك الأعـضاء 

فــي المنظمــة العالمیــة وقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي 
اقتــــراض مــــن أن الــــسحب النقــــدي مــــن قبــــل حامــــل البطاقــــة "

ـــم یترتـــب ع ـــه شـــرعاً إذا ل ـــادة مـــصدرها ولا حـــرج فی ـــه زی لی
التــــي لا ) الرســــوم المقطوعــــة(اربویـــة ولا یعــــد مــــن تقبیلهـــ

تـــرتبط بمبلـــغ القـــرض أو مدتـــه مقابـــل هـــذه الخدمـــة وكـــل 
زیــــادة علـــــى الخـــــدمات الفعلیـــــة محرمــــة لأنهـــــا مـــــن الربـــــا 

.)٢٠(المحرم شرعاً 
وجــــاء فــــي نــــدوة البركــــة الثانیــــة عــــشرة بــــشأن هــــذه 

م بطاقــة الائتمــان لا مــانع شــرعاً مــن اســتخدا(العمولــة أنــه 
فـي الـسحب النقــدي مـن البنـك المــصدر أو فروعـه أو البنــوك

الأعـــضاء المتفـــق معهـــا علـــى تمكـــین حامـــل البطاقـــة مـــن 
السحب سواء كان له رصـید لـدى البنـك المـصدر للبطاقـة 
أم لـــم یكـــن لـــه رصـــید ووافـــق البنـــك المـــصدر علـــى تقـــدیم 

، التسهیلات لحامل البطاقـة دون تقاضـي فوائـد علـى ذلـك
كمــا لا یمنــع شــرعاً اســتخدام البطاقــة للــسحب النقــدي مــن 

ویجـــوز أخـــذ ، أجهـــزة الـــصراف الآلـــي المنتـــشرة فـــي العـــالم
العمولة علـى ذلـك سـواء كانـت لـصالح البنـك المـصدر للبطاقـة 
أو للبنـــوك الأعـــضاء وســـواء كانـــت العمولـــة مبلغـــاً مقطوعــاًـ أو 
ــــة فــــي الــــسحب علــــى ــــسبة مئویــــة بــــشرط أن لا تزیــــد العمول ن

مقابـــــل الخدمـــــة المكــــشوف وذلـــــك علـــــى أســـــاس أن العمولـــــة 
لاتربط بمقدار الدینللساحب ولالتوصیل المالالفعلیة

.)٢١(بأجل الوفاء به
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وقد ذهب فریق من العلمـاء إلـى القـول بمنـع تقاضـي 
هـــــذه العمولـــــة وأوجـــــب علـــــى الـــــشركة حـــــین وصـــــول هـــــذه 

ــــین ال ــــسیمها ب ــــى تق ــــة إلیهــــا أو جــــزء منهــــا إل جهــــات العمول
المــشاركة فــي العملیــة، بــأن تقــوم الــشركة بتــسجیلها للعمیــل 
ذا كانـــت هـــذه  ٕ حامـــل البطاقـــة فـــي حـــسابه أي تردهـــا إلیـــه وا
العمولــة صــادرة عــن غیــر الــشركة الإســلامیة فعلــى الــشركة 
قیــد هــذه العمولــة فــي حــساب الأعمــال الخیریــة خروجــاً مــن 

لراجحـي االشبهة وقد أخذ بهذا الرأي الهیئـة الـشرعیة لـشركة 
.)٢٢(المصرفیة للاستثمار

وذهبـــت الهیئـــة الـــشرعیة للبنـــك الإســـلامي الأردنـــي 
الى أن ما یأخـذه البنـك مقابـل قیـام العمیـل حامـل البطاقـة 
بالـسحب النقــدي عمولــة مــن قبیــل الأجــرة وأن هــذه الأجــرة 
عبــارة عــن رســم مقابــل تحویــل المبلــغ إلــى حامــل البطاقــة 

الإیجــابي الــدفع مــن الرصــید وهــو جــائز شــرعاً ســواء كــان 
ســـبیل فـــي حـــساب العمیـــل أو مـــن حـــسابه المكـــشوف علـــى

.)٢٣(القرض الحسن
وذهبـــــت الهیئـــــة الـــــشرعیة لبیـــــت التمویـــــل الكـــــویتي 

نــه فــي حالــة انكــشاف رصــید حامــل البطاقــة إإلــى القــول 
وقیام البنـك بالـدفع عنـه فـلا یأخـذ منـه عمولـة لأنـه قـرض 

.)٢٤(حسن
ئــــة الــــشرعیة لبنـــــك دبــــي الإســــلامي إلـــــى وذهبــــت الهی

أن مــــا یأخــــذه البنــــك فــــي حالــــة تغطیــــة ســــحب مبــــالغ علــــى 
المكشوف هو عمولة مقابل خدمة یقـوم بهـا البنـك مثلهـا مثـل 
غیرهــا مــن حــالات شــراء البــضائع ولا علاقــة لهــا بعــدم كفایــة 
رصـــید العمیـــل وقیـــام البنـــك بالـــسداد نیابـــة عنـــه، ومـــن ثـــم لا 

.)٢٥(تحصیلها في هذه الحالةتوجد أیة شبهة حول
وبعــد هــذا العــرض فــإن الملاحــظ أن الهیئــات الــشرعیة

للبنــوك الإســلامیة وكــذلك مــا ذهبــت إلیــه المجــامع الفقهیــة 
جـــواز تحـــصیل مبـــالغ محـــددة علـــى الـــشرعیة اتجهـــوا فـــي

الاتجـاه الأول أجـاز هـذه العمولـة ؛القروض إلـى اتجـاهین
ا البنـــك مثلهــا مثـــل غیرهـــالاعتبارهــا مقابـــل خـــدمات یقــوم بهـــ

مـــن حـــالات شـــراء البـــضائع وهـــذا مـــا ذهبـــت إلیـــه الهیئـــة 
الأردنــي والهیئــة الــشرعیة لبنــك الإســلامي الــشرعیة للبنــك 
أما الاتجاه الثاني الذي مثله مجمع الفقـه ،دبي الإسلامي

الإســــلامي والهیئــــة الــــشرعیة لبیــــت التمویــــل الكــــویتي والهیئــــة 
مـــصرفیة، فقـــد ذهبـــوا إلـــى منـــع لراجحـــي الاالــشرعیة لمؤســـسة 

أخــذ عمولــة علــى الــسحب النقــدي فــي حالــة انكــشاف رصــید 
.حامل البطاقة لأن ما یقدمه البنك من قبیل القرض الحسن

:القول الراجح
والــراجح واالله أعلــم هــو مـــا ذهــب إلیــه أصــحاب الاتجــاـه

الثاني من منع أخذ عمولة على الـسحب النقـدي لأن هـذه 
تكن من قبیل الربا فإنها شبیهة بالربـا الـذي العمولة إن لم

حرمـــــه االله تعـــــالى ویكفـــــي البنـــــك مـــــا یأخـــــذه مـــــن حامـــــل 
البطاقـة مقابــل رســوم الاشــتراك ورسـوم التجدیــد وكــذلك مــا 
یحــصل علیــه البنــك مــن التجــار فــي حــال اســتعمال هــذه 
البطاقـــة حیــــث یقتطــــع نــــسبة مــــن قیمــــة المبیعــــات عنــــدما 

ســـندات تقـــدیم الخـــدمات تـــصل إلیـــه ســـندات المبیعـــات أو
لحامــل البطاقــة حــسب الاتفــاق المبــرم بــین التــاجر والبنــك 

.المصدر للبطاقة
وفــي حــال إصــدار هــذه البطاقـاـت ذات الخــصم الــشهري
مـــن قبـــل البنـــوك الربویـــة فإنهـــا تـــصدر وفـــق رؤیتهـــا وحـــسب 

دفــع رســوم شــروطها فتقــدم هــذه البطاقــة لمــن یطلبهــا مقابــل 
رورة لوجـود رصـید لـه فـي البنـك اشتراك عـضویة دون ضـ

وبحـــصوله علـــى هـــذه البطاقـــة یـــصبح مـــن الـــسهل علیـــه 
فــوري تــأمین مــشتریاته والخــدمات التــي یحتاجهــا دون دفــع 

ویقـــــــوم البنـــــــك مـــــــصدر البطاقـــــــة بتغطیـــــــة قیمـــــــة المـــــــشتریات 
التــــاجر أو مقــــدم مخــــصوماً منهـــاـ النــــسبة التــــي یأخــــذها مــــن 

ماح تقـــارب الخدمـــة ویمـــنح البنـــك حامـــل البطاقـــة فتـــرة ســـ
فــإذا ، الــشهر تقریبــاً لیــتمكن خلالهــا مــن تــسدید مــا اشــتراه

تـأخر عــن المــدة رتبـت علیــه فائــدة تـأخیر مرتبطــة بــالمبلغ 
.)٢٦(المستحق وبالمدة التي تأخرها

وأهــم بنــد فــي هــذه البطاقــة توقیــع طالبهــا علــى عقــد 
یتــضمن شــرطاً ربویــاً وهــذا الــشرط یكــون منــصوصاً علیــه 

ــــد اب ــــي العق ــــصر أساســــي مــــن عناصــــر ، تــــداءف وهــــو عن
لا یمكــــن تجاهلــــه أو إلغــــاء تــــأثیره فــــي ومــــن ثــــمَّ البطاقــــة 

فكــان وجــوده حــاجزاً معتبــراً عنــد الحكــم علــى هــذه ، العقــد
البطاقـــة فمـــا حكـــم دخـــول المـــسلم فـــي مثـــل هـــذه المعاملـــة 
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.والتوقیع على مثل هذا العقد الذي یتضمن شرطاً ربویاً 
ــا الخــلاف فــي حكــم التعامــل مــع البنــوك إذا تجاوزن

ـــــوع مـــــن  ـــــى هـــــذا الن ـــــا أن نحكـــــم عل ـــــداء وأردن ـــــة ابت الربوی
البطاقات ذات الخصم الشهري التي تصدرها البنـوك نجـد 
أن العلمـــاء قـــد اختلفـــوا اختلافـــاً بینـــاً وذلـــك بـــسبب دخـــول 
المــسلم فــي عقــد یتــضمن شــرطاً ربویــاً ذلــك أن هــذا النــوع 

لهــــا یُمــــنح فتــــرة مــــن البطاقــــات قــــائم علــــى أســــاس أن حام
ســـماح معینـــة یكلـــف فیهـــا بتـــسدید قیمـــة القـــرض فـــإذا مـــا 
تـــأخر عـــن فتــــرة الـــسماح المحـــددة فإنــــه یلـــزم بـــدفع قیمــــة 
القــرض بالإضــافة إلــى فوائــد التــأخیر وهــذا الــشرط یكــون 

.منصوصاً علیه في العقد
فهــل یمكــن إلغــاء هــا الــشرط وعــدم اعتبــاره وتجاهلــه

علــى البطاقــة إذا نــوى حامــل نــتخلص مــن تــأثیرهومــن ثــمّ 
البطاقة الوفاء بقیمة مـشتریاته وتـسدید مـا فـي ذمتـه للبنـك 

أو أن هــذا الــشرط " فتــرة الــسماح"قبــل انتهــاء الأجــل المحــدد 
لا یمكـــن ومـــن ثـــمّ عنـــصراً أساســـیا مـــن عناصـــر البطاقـــة 

تجاهلــه أو إلغــاء تــأثیره فكــان وجــوده معتبــراً حاضــراً عنــد 
ن نــوى حاملهــاالحكــم علــى البطاقــة ذات  ٕ الخــصم الــشهري وا

.الوفاء للبنك المصدر للبطاقة بما في ذمته من حقوق
.اتجه العلماء في هذه المسألة إلى اتجاهین رئیسین

ذهــب إلــى أن هــذا الــشرط المنــصوص علیــه :الاتجــاه الأول
باطـل شـرط ضمن العقد یعتبر مـؤثراً علـى صـحة العقـد فهـو 

حـرم علـى المـسلم الـدخول فـي مثـل فإنه یومن ثمّ ومبطل للعقد 
ــة لتــضمنه هــذا الــشرط قــال بــذلك الربــوي وممــن هــذه المعامل

جمـــع مـــن العلمـــاء مـــنهم، الـــدكتور عجیـــل النـــشمي والـــدكتور 
لـــــسلامي االمختـــــار علـــــي أحمـــــد الـــــسالوس والـــــشیخ محمـــــد 

والـشیخ مـصطفى الزرقــا والـشیخ علـي القــره داغـي والــشیخ 
ــــــدكتور ســــــامي حمــــــو  ــــــي القــــــري وال ــــــرهم محمــــــد عل د وغی

.)٢٧(كثیر
ذهـب أصــحاب هـذا الاتجـاه إلـى أن هــذا :الاتجـاه الثـاني

ذلــك أنــه یمكــن ؛الــشرط لا یعتبــر شــرطاً مــؤثراً فــي العقــد
إبطالــــه وتــــصحیح العقــــد إذا كــــان طالــــب البطاقــــة عازمــــاً 
علـــى عـــدم الوقـــوع تحـــت طائلـــة الفائـــدة الربویـــة المحرمـــة 

الـسداد وهـو شرعاً ومحتاطاً لهـذا الأمـر بعـدم التـأخیر فـي

قول الشیخ عبد الـستار أبـو غـدة والـشیخ تقـي الـدین العثمـاني
.)٢٨(وعبد الوهاب أبو سلیمان

یقـــول الـــدكتور عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان رداً علـــى 
ســبب الخــلاف فــي هــذا (مــن منــع التعامــل بهــذه البطاقــة 

النــــوع بــــین العلمــــاء هــــو إهمــــالهم لجانــــب مهــــم فــــي الفقــــه 
مـا وهـو أنـه إذا ، عرف بتفریق الصفقةالإسلامي وهو ما ی
فیجــــوز حــــرام و حــــلال قــــسمین" الــــصفقة"تــــضمنت المعاملــــة 

لـــى هـــذا ذهـــب ، فیمــا هـــو حـــلال ویحــرم فیمـــا هـــو حــرام ٕ وا
الحنفیــة وبعــض المــذاهب الأخــرى وبنــاء علــى هــذا المبــدأ 

علاقـــة والبنــك ) حامــل البطاقــة(فــإن العلاقــة بــین العمیـــل 
د المحـدد وأعمـل القاعـدة سلیمة خصوصاً إذا سدد فـي الموعـ

للــــــصحة ووجهــــــاً إذا احتمــــــل العقــــــد وجهــــــاً (عنــــــد الحنفیــــــة 
).للبطلان فیجب أن یحمل على وجه الصحة

وقــد اســتدل كــل فریــق علــى مذهبــه أو مــا رآه بعــدة 
الفریــق الــذین ذهبــوا إلــى حرمــة هــذا النــوع مــن البطاقــات، أدلــة

:استدل بما یلي
علیه إنما هـو رضـا بالربـا إن الرضا بهذا العقد والتوقیع) ١

الذي حرمه االله تعالى بنصوص قطعیـة الثبـوت قطعیـة 
الدلالــــة ذلـــــك أن البنـــــك مـــــا اتجـــــه إلـــــى تقـــــسیط الـــــثمن 
ـــى التـــأخیر إلا مـــن أجـــل الحـــصول  وترتیـــب الفوائـــد عل
علـــى الفائـــدة لأن كثیـــراً مـــن حـــاملي البطاقـــة قـــد یعجـــز 
عــــن تنفیــــذ الــــشرط ولا قیمــــة لنیــــة الــــسداد عنــــد ذلـــــك، 

.)٢٩(لأفعال تعتبر بنتائجها ومآلاتهاوا
أنــه عقــد یــشتمل علــى قــرض جــر نفعــاً وعنــد ذلــك فهــو ) ٢

ربــا لأن احتمـــال ضـــم الفائـــدة إلــى الـــدیون التـــي تـــستقر 
.)٣١)(٣٠(في ذمة صاحب البطاقة احتمال قائم

إن العمیــــل قــــد دخــــل فـــــي العقــــد علــــى أســــاس وجـــــود ) ٣
احتمـــالین احتمـــال الـــدفع فـــي الوقـــت المحـــدد واحتمـــال 

ــدفع فــي الوقــت المحــدد عــدم  وكــل عقــد "القــدرة علــى ال
".فیه احتمال الحلال واحتمال الحرام لا یصح

إن الــشرط الباطــل نوعــان فإمــا أن یكــون بـاـطلاً لمنافاتــه) ٤
نحــن بــصدده العقــد أو لأنــه حــرام والــشرط الــذي أصــل

ولـــو قـــصد الـــشخص عـــدم ، شـــرط یترتـــب علیـــه ربـــا
دائــــرة الوقــــوع فــــي الربــــا فهــــذا العــــزم لا یخرجــــه مــــن
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.)٣٢(الحرمة
ـــال بحرمـــة  ـــذي ق ـــق ال ـــة هـــذا الفری والملاحـــظ أن أدل
حمــل هــذا النــوع مــن البطاقــات تــدور حــول الــشرط الــذي 
رافــق العقــد وهــو توقیــع العمیــل علــى أن للبنــك الحــق فــي 
أخـذ فائــدة وغرامـة تــأخیر فـي حــال عجـزه عــن الـسداد فــي 
المــــدة المحــــددة بینهمــــا فهــــل یــــسقط هــــذا الــــشرط الباطــــل
نمــا جــاءت  ٕ ویــصح العقــد لأن العقــد فــي أصــله لــیس ربویــاً وا
الغرامة لعـارض التـأخیر فـي الـسداد، أو أن هـذا شـرط معتبـر 
لأنه في صلب العقد وهو شـرط ملـزم لحامـل البطاقـة هـذا مـا 

بنـاء علـى مـا فهمـوا مال إلیـه أصـحاب هـذا الاتجـاه ورجحـوه 
علـــى حرمـــة الربـــامـــن نـــصوص الـــشریعة الإســـلامیة الدالـــة 

ــــا بَ ــــرَّمَ الرِّ حَ ــــعَ وَ ــــلَّ اللّــــهُ الْبَیْ وأن إقــــدام ]البقــــرة: ٢٧٥[وَأَحَ
الشخص على هـذا العقـد مـع وجـود العـزم علـى عـدم التـأخیر 

الـشرط أصـلاً وهـو أنـه شـرط في السداد لا یغیر من حقیقـة 
ربــوي یحــرم الالتــزام بــه أصــلاً فــالعزم لا یغیــر فــي حقیقــة 

.)٣٣(لالاً الحرمة شیئاً ولا یقلب الحرام ح
واســتدل الفریــق الثــاني الــذي قــال بجــواز حمــل هــذه 

:البطاقة بعدة أدلة منها
أن هــــــذه البطاقــــــة لهــــــا مــــــستند شــــــرعي وأن الــــــشرط )١

الباطل مهدر الاعتبار ولو كان موثقاً أو مكتوبـاً فإنـه فـي 
ویـدل علـى هـذا حـدیث النبـي ، نظر الشرع لا قیمة لـه

ـــأبى مـــة اســـمها بریـــرة وتعتقهـــالعائـــشة حینمـــا أرادت شـــراء أ ف
أصـــــــحابها أن یبیعوهـــــــا إلا أن یكـــــــون الـــــــولاء لهـــــــم والحكـــــــم

.الشرعي في هذا أن الولاء لمن أعتق
.جــاءتني بریــرة: عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت(

فــي كــل عــام ، أواقإنــي كاتبــت أهلــي علــى تــسع:فقالــت
إن أحـــب أهلـــك أن أعـــدها لهـــم :فقلـــت.فـــأعینیني، أوقیـــة

فقالـت ، فـذهبت بریـرة إلـى أهلهـا، لـي فعلـتویكـون ولاؤك
ورســـول االله ، فجـــاءت مـــن عنـــدهم، فـــأبوا علیهـــا:لهـــم

إني قـد عرضـت ذلـك علـیهم فـأبوا إلا أن:فقالت.جالس
فـأخبرت عائـشة النبـي ، فـسمع النبـي ، یكون الولاء لهم

.فإنمــا الــولاء لمــن ، خــذیها واشــترطي لهــم الــولاء:فقــال
ثـم قـام رسـول االله ،- رضـي االله عنهـا- ت عائشةأعتق ففعل
أما بعـد، فمـا : ثم قال.علیهفي الناس فحمد االله وأثنى

في كتـاب االله تعـالى ؟بال رجال یشترطون شروطا لیست
ن ، مـــا كـــان مـــن شـــرط لـــیس فـــي كتـــاب االله فهـــو باطـــل ٕ وا

نمـا ، وشـرط االله أوثـق، قضاء االله أحـق، كان مائة شرط ٕ وا
النبـي أراد) متفق علیه واللفظ للبخـاري} الولاء لمن أعتق

 بــذلك الزجــر والتــوبیخ لهــم لأنــه كــان قــد بــین لهــم
وأن هــذا الــشرط لا یحــل فلمــا ظهــرت مــنهم ، حكــم الــولاء

ومعناه لا تبالي لأن اشـتراطهم .المخالفة قال لعائشة ذلك
مخــــالف للحــــق فـــــلا یكــــون ذلــــك للإباحـــــة بــــل المقـــــصود 

.)٣٤(الاشتراط وأن وجوده كعدمهالإهانة وعدم المبالاة ب
نمــا یكتفــي ) ٢ ٕ أن هــذا الــشرط لا یمــس جــوهر البطاقــة وا

ومـن بإلزام حامل البطاقة بالاحتیاط فلا یتأخر في السداد 
وعــدم فإنــه إذا تقــرر عــدم الــضرر بعزمــه علــى الــسداد ثــمّ 

لا تـأثیر التأخیر إنما توقیعه على هـذا الـشرط توقیعـاً صـوریاً 
.)٣٥(له
یمكن قیاس هـذه المـسألة علـى مـا یحـصل مـع كذلك ) ٣

ـــاه فهـــذه  ـــاء والهـــاتف والمی المـــشتركین فـــي شـــركات الكهرب
الـــشركات تفـــرض علـــى مـــن لـــم یـــؤد الفـــواتیر فـــي الموعـــد 
المحدد غرامة ولم یقل أحـد بعـدم جـواز اسـتفادة الفـرد مـن 

.)٣٦(هذه الشركات
ویمكن الاستناد إلى قـول عنـد الحنابلـة فـي هـذا وهـو ) ٤

شرط الفاســد فــي المعاوضــات المالیــة لا یفــسدها فیلغــى أن الــ
ـــــذلك أن یتحـــــرى  ـــــشترط ل ـــــصح العقـــــد وی ـــــشرط وی ـــــل ال العمی

.)٣٧(ویحتاط لعدم الوقوع في الربا
أن الــشرط الربــوي فــي هــذا العقــد لــیس شــرطاً محققــاً ) ٥

فـإن الــدخولومــن ثـمّ بـل محتمـل قـد یحــصل وقـد لا یحـصل 
وفتــرة الــسماح ، رمفــي هــذا العقــد لــیس دخــولاً فــي عقــد محــ

ـــشرط  ـــة هـــي قـــرض حـــسن وال التـــي تعطـــى لحامـــل البطاق
الربـــــوي الـــــذي رافـــــق العقـــــد یمكـــــن للـــــشخص أن یتحـــــوط 

.)٣٨(فیستبعده بأن یقدم دفعات معجلة في حسابه
والملاحظ على أدلة هذا الفریـق كـذلك أنهـا تـدور حـول 
إبطـال الـشرط المرافـق للعقـد وأن الــدخول فـي هـذا العقـد لــیس 

لاً فـــي عقـــد محـــرم لأن الـــشرط الفاســـد فـــي المعاوضـــات دخـــو 
.المالیة لا یفسدها فیلغي الشرط ویصح العقد

ــــي  ــــشرط الموجــــود ف ــــك بــــأن ال ویمكــــن أن یجــــاب عــــن ذل
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البطاقة ملزم لا یستطیع حامل البطاقة أن یتخلى عنـه أو 
أن یبطلــــــه وخاصــــــة أن هــــــذا الــــــشرط موجــــــود فــــــي كــــــل 
البطاقـــات ذات الخـــصم الـــشهري علـــى مـــستوى العـــالم ولا 
تـــستطیع أي هیئـــة أن تمنـــع تنفیـــذ هـــذا الـــشرط والمرجعیـــة 

لوضــعیة التــي تطبقهــا الــدول لهــذه البطاقــة هــي القــوانین ا
.)٣٩(المعاصرة

ثم إن المـسألة التـي نحـن بـصددها لیـست مـسألة شـرط
نمـا هـل للـشخص أن یقـدم علـى  ٕ باطل أو شرط صـحیح وا
مثل هذه المعاملة أم یحـرم علیـه ذلـك علـى اعتبـار أن مـا 
جــاءت بــه الــشریعة الإســلامیة مــن التحلیــل والتحــریم هــو 

جمیعـــاً وأن الإقـــدام علـــى هـــذه الواجـــب والملـــزم للمـــسلمین
المعاملة محاولة لتغطیة الواقـع ذلـك أنـه لا یوجـد أي بنـك 
من البنوك الربویة یؤمن بالقرض الحسن ویقوم على فعل 
نمــا قامــت هــذه البنـوك علــى أســاس تحقیــق الــربح  ٕ الخیـر وا
والفائدة ولا یجوز تسمیة الأشیاء بغیر اسمها والقـصد مـن 

قرض لتحقیــــق الفائــــدة فهــــي ربــــا هــــذه المعاملــــة القیــــام بــــال
.)٤٠(واضح

ـــد الـــذي یتـــضمن شـــرطاً  ـــا تـــصحیح العق ثـــم إذا أردن
بــاطلاً فإنــه یــتم بإحــدى طــریقتین وكلاهمــا غیــر متــصور 

.في هذه المسألة
هذا ولكن ، فتكون بإسقاط الشرط الباطل:الطریقة الأولى

ســقاطه یكــون  ٕ الإســقاط یكــون مــن قبــل المــشترط وهــو البنــك وا
أجلـــه قـــام البنـــك منفعـــة وهـــي تحقیــق الـــربح الـــذي مــن علیــه 

ولــیس مــن حــق المــشترط علیــه أن ، بــإجراء هــذه المعاملــة
.یسقط الشرط

إســقاط الــشرط الباطــل وتــصحیح العقــد : والطریقــة الثانیــة
إذا كان هذا الشرط مخالفاً للنظام العـام والنظـام العـام فـي 

فـــــإنومـــــن ثـــــمّ أغلـــــب الـــــدول یقـــــر بالفائـــــدة ویعمـــــل بهـــــا 
.)٤١(أن یدخل في مثل هذا العقدیمكن الشخص 

إنّ فـــي تحـــریم إبـــرام ":یقـــول الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــي
متفــــق علیــــه بــــین شــــرعيلتأصــــیلاً مثــــل هــــذا العقــــد إنكــــار 

فالحملـــة ، الفقهــاء وهــو عــدم اعتبــارا لــشرط الباطــل شــرعاً 
العنیفـــة فـــي مثـــل هـــذه الأمـــور مـــع وجـــود تأصـــیل شـــرعي 

یعنــي لــیس مــن الــسهل ثاً صــحیحاً وبخاصــة إذا كــان حــدی

تجــاوزه أو الغـــض مــن شـــأنه أو التعـــصب ضــد مبـــدأ مـــن 
المبـادئ المقــررة فقهــاً وشــرعاً ونحــن بأشــد الحاجــة إلــى أن 
نكــون بقــدر الإمكــان مــع الحــلال إذا أمكــن ولــیس البراعــة 

نمـــا البراعـــة فـــي أن نحـــافظ علـــى فــي أن  ٕ نحـــرم كـــل شـــيء وا
.)٤٢(الأحكام بقدر الإمكانجوهر

أن هــذا قیــاس مــع الفــارق ولا شــك : الــرد علــى ذلــك
عـن أن هذا الشرط لمن یدخل تحته ملـزم بـأن ینفـذه رغمـاً 

أنفــــه شــــاء أو أبــــى، وفــــي الحــــدیث الــــشرط باطــــل ویــــستطیع 
المــشتري أن یبطلــه وهــو فعــلاً أبطلــه، أمــا فــي بطاقــة الائتمــان 

ـــة لا یملـــك أحـــد أن یبطلـــه لأن العقـــد لازم  ولا یـــستطیع الربوی
إذن ، حامـــل البطاقـــة أن یمتنـــع عـــن دفـــع الفائـــدة الربویـــة

ذا كــان  ٕ العقــد فــي ذاتــه باطــل منــذ البدایــة والــشرط ملــزم وا
.)٤٣(باطلاً ولا یملك أحد أن یلغیه فكیف نجیزه

:حـالترجی
مــن خـــلال النظــر فـــي أدلـــة الفــریقین ومناقـــشتها فـــإن 

د الــذي یتــرجح واالله أعلــم أن هــذا الــشرط الــذي یتــضمنه عقــ
البطاقــة ذات الخـــصم الـــشهري منــصوص علیـــه فـــي أصـــل 
العقـــد مـــن الناحیـــة النظریـــة وأن مـــصدر البطاقـــة لـــه قـــصد 
ــــد  ــــشرط وهــــو الحــــصول علــــى فوائ وغایــــة مــــن وراء هــــذا ال
ـــیس مـــن  ـــأخیر وهـــو أمـــر واضـــح وأن القـــرض الحـــسن ل الت
خلق البنوك التجاریة وأن بطاقات الائتمـان أوجـدتها البنـوك 

یــة لفــتح مــوارد جدیــدة للــربح ولهــذا فــإن الربویــة كوســیلة مغر 
هذه البطاقـة لا یجـوز حملهـا، وهـي محرمـة شـرعاً لا یمكـن 
قبولهـــا ولا تـــسویغها بـــالنظر الـــشرعي وأن الـــدخول فـــي هـــذا 

.العقد هو دخول في عقد ربوي
إننـا نعـیش فـي عـصر بطاقـات الائتمـان: بقي أن یقال

إســــلامیة وأن أكثــــر دول العــــالم لا یوجــــد فیهــــا مؤســــسات
وهــذا النــوع مـــن البطاقــات لا تـــصدرها إلا البنــوك الربویـــة 

إلـى حملهـا وهي تیسر حیـاة الإنـسان وقـد یـضطر المـسلم
فما الحكم في ذلك؟ سؤال لا بد له من إجابة مـن مجـامع 
الفقـــه الإســـلامي فهـــل یكـــون حملهـــا واســـتعمالها مـــن بـــاب 
الــــضرورة وهـــــل حقیقــــة حملهـــــا ضــــرورة لا تـــــستقیم حیـــــاة 

.سان في هذا العهد إلا بهاالإن
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أسئلة تحتـاج إلـى إجابـات مـن المجـامع الفقهیـة فـي 
بــلاد المــسلمین لأن الفتــوى الجماعیــة فــي هــذا العــصر أقــرب

.إلى الصواب
ــــشرط  ــــدخول فــــي هــــذا ال وقــــد أجــــاز بعــــض المــــانعین ال

الـــــــــضرورات تبـــــــــیح "بالاســـــــــتناد إلـــــــــى القاعـــــــــدة الفقهیـــــــــة 
یجــوز الــدخول فیــه بنــاء علــى قاعــدة ، فهــذا العقــد"المحظــورات

للتعامــــــل اً الــــــضرورات تبـــــیـح المحظــــــورات، إذا كــــــان مــــــضطر 
ـــم یتعامـــل  ـــد ربـــوي ولكـــن ل ـــع فـــي عق بالبطاقـــة، ویكفـــي أنـــه وق
ــــصح،  ــــشرط باطــــل لا ی ــــد جـــاـئز، وال ـــأـن العق ــــالقول ب ــــا، ف بالرب

ه بنــاء یــوالأولــى أن نقــول إن العقــد باطــل لكــن یجــوز الــدخول ف
.)٤٤(تبیح المحذوراتعلى قاعدة الضرورات 

مــن –وقــد اقتــرح ســامي حمــود حــلاً لهــذه المــسألة 
علـى الـرغم مـن أنـه –خلال تجربتـه وتعاملـه مـع البطاقـة 
وذلــــك لإلــــزام القــــوانین ، یــــرى إلزامیــــة هــــذا الــــشرط وتــــأثیره
وهـو أن یتعهـد العمیـل : المنظمة لهـذه العقـود فـي عـصرنا

بمعنـى ، یتجاوزهـاللمصدر بالوفاء خلال فترة السماح فـلا 
مقابـــــل عـــــدم الالتـــــزام ، أن لا یـــــدع حـــــسابه مكـــــشوفاً أبـــــداً 

.)٤٥(بالفائدة

 

:Credit Card 


عــرف مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بطاقــات الائتمــان
بأنهــا مــستند یعطیــه مــصدره لــشخص طبیعــي أو اعتبــاري 

نــه مــن شــراء الــسلع والخــدمات ا یمكّ بنــاء علــى عقــد بینهمــ
ممــن یعتمــد المــستند دون دفــع الــثمن حــالاً لتــضمنه التــزام 
المـــصدر بالـــدفع ومنهـــا مـــا یمكـــن مـــن ســـحب النقـــود مـــن 

.)٤٧)(٤٦(المصارف
ــــت بأنهــــا  ــــاء بالالتزامــــا"وعرف ، تأداة مــــصرفیة للوف

مقبولــة علــى نطــاق واســع محلیــاً ودولیــاً لــدى الأفــراد والتجــار 
والخــدمات المقدمــة وك كبــدیل للنقــود، لــدفع قیمــة الــسلع والبنــ

لحامــل البطاقــة مقابــل توقیـــع علــى إیــصال بقیمــة التزامـــه 
الناشــئ عــن شــرائه الــسلعة، أو الحــصول علــى الخدمــة، علــى 
أن یقــوم التـــاجر بتحــصیل القیمـــة مــن البنـــك المــصدر للبطاقـــة 

عــن طریــق البنــك الــذي صــرح لــه بقبــول البطاقــة كوســیلة دفــع، 
یطلـــق علـــى عملیـــة التـــسویة بـــین البنـــوك الأطـــراف فیهـــا اســـم و 
ــدفع الإلكترونــي" وأطــراف بطاقــة الائتمــان خمــسة .)٤٨(نظــام ال

والطـرف "المنظمـة العالمیـة"راعـي البطاقـة : الطـرف الأول: هي
حامـــــل : الثالـــــثالبنـــــك المــــصدر للبطاقـــــة، والطــــرف : الثــــاني

)التــاجر(قابــل البطاقــة : والطــرف الرابــع).العمیــل(البطاقــة 
.والطرف الخامس بنك التاجر

بأنهـا البطاقـة الـصادرة عـن "وعرفها معجم أكسفورد 
بنك أو غیـره تخـول صـاحبها الحـصول علـى حاجاتـه مـن 

.)٤٩("البضائع دیناً 
ـــي ینحـــصر ـــات الت ـــادیر بأنهـــا البطاق وعرفهـــا رفعـــت أب

بـثمن الـسلع والخـدمات التـي ، دورها في كونهـا أداة للوفـاء
حــصل علیهــا حاملهــا مــن بعــض التجــار المقبــولین لــدى ی

.)٥٠(الجهة المصدرة للبطاقة
ـــد عـــرف الـــدكتور رفیـــق المـــصري هـــذه البطاقـــة  وق

هــــي البطاقــــة التــــي یــــستطیع حاملهــــا أن یــــشتري ":بقولــــه
ومــــا علیــــه إلا أن یبــــرز هــــذه ، بعــــض الــــسلع والخــــدمات

اتیر التـي ویوقع على الفو ، البطاقة لدى المنشأة القابلة لها
أو للـــــــــشركة المـــــــــصدرة ، تـــــــــصدرها المنـــــــــشأة للمـــــــــصرف

.)٥٣)(٥٢()٥١("للبطاقة
الربویــــةتمنحــــه البنــــوكإن وهــــذا النــــوع مــــن البطاقــــات

حقیقتهــــا مثــــل فالمــــصدرة للبطاقــــة للــــراغبین مــــن العمــــلاء 
لكــن تفتــرق عنهــا بــأن ، بطاقــة الخــصم الــشهري كمــا تقــدم

دد بــشهر مــثلاً هــذه البطاقــة یكــون التــسدید فیهــا غیــر محــ
بحیث تعطي العمیـل ، لكنه دین متجدد على شكل دفعات

حامــــل البطاقــــة قــــدرة اســــتخدامها مــــا دام منتظمــــاً بتــــسدید 
.)٥٤(القرض والفوائد المستحقة علیها شهریاً 

لـــدى يوتعنـــCredit cardوهـــذه البطاقـــة تـــسمى 
الاقتــصادیین كمــا ذكــر نبیــه غطــاس فــي معجــم مــصطلحات

أو علـــى ، ة الـــشخص علـــى اقتـــراض المـــالالاقتـــصاد قـــدر 
التعاقد على صفقات تجاریة، أو الحصول على بضائع أو

.)٥٥(مقابل وعد بالدفع في المستقبل، خدمات
وتعنـــي عنـــد القـــانونیین هـــي بطاقـــة تتـــضمن معلومـــات

وعــــادة مــــا تــــصدرها جهــــة مــــصرفیة بحیــــث عــــن حاملهــــا
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ثمـــن تمكـــن حاملهـــا مـــن ســـداد قیمـــة مـــشتریاته دون دفـــع 
بتعجیـــل الوفـــاء للبـــائع ثـــم وبقیـــام الجهـــة مـــصدرة البطاقـــة

.)٥٦(ترجع لاحقا على الحامل
وفـــي القـــانون الأمریكـــي تعنـــي مـــنح دائـــن لـــشخص 
قرضــاً مؤجــل الــسداد أو إحــداث دیــن مؤجــل الــدفع ذي علاقــة

.)٥٧(ببیع البضائع والسلع وتقدیم الخدمات
هــي مــستند والملاحــظ أن هــذا النــوع مــن البطاقــات

یطلبه الشخص من البنك فیتقـصى البنـك عـن سـمعة هـذا 
فــإن وثــق ، ومــدى التزامــه بــسداد الذمــة المالیــة، الــشخص

البنك من ذلك، منحه هذه البطاقـة التـي تمكنـه مـن الحـصول 
مبلـغ فـي حـدود على بضائع وخـدمات وقـروض مالیـة نقدیـة

نـة معین، لا یجوز له أن یتجاوزه، فـإن تجـاوزه رفـضت الماكی
ـــب البطاقـــة للـــشراء أو الـــسحب  علـــى أن یلتـــزم ، النقـــديطل

ـــى شـــكل أقـــساط فـــي مـــدة متفـــق علیهـــا بـــین  ـــسدید عل بالت
البنك وحامل البطاقة وعادة ما یقـوم البنـك بإشـعار حامـل 

.البطاقة بما ترتب في ذمته من الدیوان
:الآتیةوتمتاز هذه البطاقة بالعناصر 

.لعمیللا یلزم لإصدارها وجود رصید ل-١
یمـــنح حاملهــــا القــــدرة علـــى التــــسدید بالتقــــسیط علــــى -٢

.شكل دفعات
یلـــزم حاملهـــا بـــدفع رســـم اشـــتراك عـــضویة ورســـم تجدیـــد،-٣

.وفوائد الإقراض
أداة حقیقیة للإقراض فـي حـدود سـقف معـین متجـدد -٤

.على فترات یحددها مصدر البطاقة
فــي بعــض أنواعهــا لا یوجــد حــد أعلــى للقــرض ولــیس-٥

لا تمـــنح إلا للأثریـــاء وذوي لهـــا ســـقف معـــین وهـــي
الــــدخول العالیــــة القــــادرین علــــى دفــــع رســــوم باهظــــة 

.اـلحمله
ویلاحـــــظ أن التــــــاجر لا یــــــستطع أن یتبــــــین الفــــــرق 
بینهما فـي حـال التعامـل بهـذه البطاقـة لعـدم ظهـور فـروق 
واضــحة بــین نــوعي بطاقــات الائتمــان ذات الخــصم الــشهري 

فقــط بــین حامــل كــشف أو القــرض المتجــدد، وهــذه الفــروق تن
أمـا التـاجر القابـل باسـتخدام ، البطاقة والبنـك المـصدر لهـا

وینــــصب اهتمامــــه ، البطاقـــة فهــــو لا یتــــأثر بتلـــك الفــــروق

.على مجرد التأكد من صلاحیة البطاقة وهویة حاملها
وهــذه البطاقــة إمــا أن تكــون فــضیة أو ذهبیــة أو بلاتینیــة

.حسب مقدار القرض أو حد الائتمان
وهــي البطاقــات الفــضیة أو العادیــة عــادة لا : النــوع الأول

یتجـــاوز فیهـــا القـــرض المـــسموح بـــه لحاملهـــا عـــشرة آلاف 
ـــشریحة واســـعة مـــن العمـــلاء ، دولار وهـــذا النـــوع یـــصدر ل

.الجیدین في نظر البنك
وهــي ، وهــي البطاقــات الذهبیــة أو الممتــازة:النــوع الثــاني

وقــد لا ، الــسابقالتــي یتجــاوز فیهــا الفــرض لحاملهــا الحــد 
یحدد فیها مبلغ القرض وهي في العادة تمنح للأثریاء مـع 

.)٥٨(دفع رسوم باهظة على حملها
ــوع الثالــث فهــي البطاقــة البلاتینیــة وهــي ذات مواصــفات:الن

بحـــسب ) التـــأمین والـــضمان الطبـــي(ومزایـــا إضـــافیة مثـــل
.كفاءة العمیل المالیة ومدى ثقة البنك به

وماســـتركارد) Visa(ه البطاقـــات فیـــزا وأشـــهر أنـــواع هـــذ
)Master Card ( وأمریكــــان إكــــسبرس)American

Express Optima ( ــــة الذهبیــــة American(والبطاق

Express Colder Card ( ـــرز كلـــوب Diners(وداین

Club ( وفــــــــي بریطانیـــــــــا آكــــــــسیسAccess ویوروكـــــــــارد
)Euro Card()٥٩(.

:
خــلاف بــین الفقهــاء المعاصــرین علــى حكــم التعامــللا 

فقــد التــي تــصدرها البنــوك الربویــة،ببطاقــات الائتمــان القرضــیة 
.ذهب الفقهاء إلى حرمة التعامل بها لعدة أسباب منها

تضمنها للربا صراحة من خلال عملیة تجدیـد الـدین ) ١
واحتــساب الفائــدة بنــاء علــى كــل مــدة تــأخیر وحــسب 

.المبلغ والمدة
منها لـــشرط التـــأمین علـــى الحیـــاة المتفـــق علـــى لتـــض) ٢

حرمته لما فیه من غرر وجهالـة فمـا یؤخـذ مـن رسـم 
هــــذا مقابــــل هــــذا الــــشرط فهــــو محــــرم والغــــرض مــــن 
فـي الشرط هو رغبة المصدر للبطاقـة بتقلیـل المخـاطرة

.)٦٠(حال وفاة حامل البطاقة
أمـــــا البطاقـــــات القرضـــــیة أو مـــــا یعـــــرف ببطاقـــــات 
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تــي تــصدرها البنــوك الإســلامیة فهــي لا تأخــذ وال، الائتمــان
الوصـــف نفـــسه لبطاقـــات الائتمـــان التـــي تـــصدرها البنـــوك 

:وذلك لعدة أسباب، الربویة
لا تأخــذ البنــوك الإســلامیة فوائــد علــى المبــالغ المــسحوبة- ١

علـــى البطاقـــة، ســـواء ســـحبت نقـــدا أو كانـــت أثمـــان 
. مشتریات

ها علـى جمیع المبالغ التي یقوم حامل البطاقة بـسحب-٢
، البطاقة الائتمانیة فإنها تعتبر دینـا فـي ذمـة حاملهـا

وعلیــه أن یــسدد جمیــع مــا اقتــرض فــي مــدة أقــصاها 
وعادة ما تلزم البنوك الإسلامیة حامل ، ثلاثون یوما

بطاقــة الائتمــان فــتح حــساب لــدیها حتــى تــتمكن مــن 
وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود رصـــید فـــي حـــسابه ، الـــسداد

ن البنـك إفـ، ذه البطاقـةلتغطیة ما اقترض بواسطة هـ
ولا یرتـــب علیـــه ، یمـــنح حامـــل البطاقـــة قرضـــا حـــسنا

ـــى حـــین الـــسداد ـــد إل ذا تكـــرر عـــدم قـــدرة ، أیـــة فوائ ٕ وا
علــى ســداد مــا اقتــرض مــن الأمــوال حامــل البطاقــة

لغـاء التعامـل مـع ، البطاقـةن البنك یقـوم بـسحبإف ٕ وا
)٦١(حاملها

فوائـد ة وبالرغم من أن البنوك الإسـلامیة لا تأخـذ أیـ
علــى مقابـل الــسحب علــى بطاقــات الائتمــان، إلا أنهــا تــشجع

:حمل هذه البطاقة لما تحقق لها من أرباح
.أنها تأخذ رسوما على إصدار هذه البطاقة) ١
.أنها تأخذ مبلغا من المال مقابل تجدیدها) ٢
الـسحب تـسمیه أنها تأخذ مبلغا من المال مقابل كـل) ٣

.أجرة
مبــالغ الفــواتیر التــي أنهــا تأخــذ عمولــة علــى إجمــالي ) ٤

یقــوم البنــك بخــصمها مــن مــستحقات التــاجر القابــل 
.)٦٢(للبطاقة وهذه النسبة من أهم مصادر الربح للبنك

 
 

قبــل الخــوض فــي بیــان حكــم شــراء الــذهب والفــضة 
ع ببطاقــةمــن بیــان حكــم الــدفبــدَّ والنقـود ببطاقــات الائتمــان لا

الائتمــــان وهــــل یعتبــــر قبــــضاً فعلیــــاً أو فــــي حكــــم القــــبض 
الفعلي أولا؟

.اتجه الفقهاء في هذه المسألة إلى اتجاهین هما

ذهـــب فریـــق مـــن العلمـــاء مـــنهم الـــشیخ عبـــد :الاتجـــاه الأول
الــستار علــي والأســتاذ منــصور القــضاة إلــى أن الــدفع ببطاقــة 

د فـي مـسألة شـراء الـذهب الائتمان یعتبر قبضاً حكما هو مقی
والفــــضة والنقــــود المختلفــــة وكــــذلك فــــي التحــــویلات وهــــم لــــم 
یمیـــزوا بـــین القـــبض الفعلـــي والقـــبض الحكمـــي لأنـــه إن منـــع 
ذلــــك فــــستؤدي إلــــى وقــــوع النــــاس فــــي الحــــرج وانــــسداد بــــاب 

خاصــة فــي زماننــا لأن النــاس فــي بالتعامــل فــي أوجــه كثیــرة و 
شراء الـذهب والفـضة الغالب لا تحمل نقوداً وقد تضطر إلى 

.)٦٣(والنقود بهذه البطاقة
ـــدفع ببطاقـــة الائتمـــان  وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــإن ال
یعتبــر قبــضاً متحققــاً إذا كــان فــي نفــس المجلــس إذا تــسلم 

.البائع قسیمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة
ویعتبــر مــن القــبض الحكمــي تعهــد مــصدر البطاقــة 

ثـم العـودة علـى حـساب العمیـل بالدفع الفـوري مـن حـسابه
.)٦٤(إذا لم تكن البطاقة مغطاة

وعملیـــاً فـــإن البطاقـــات المختلفـــة إمـــا أن یكـــون لهـــا 
رصـید أو أن تكـون مغطـاة وهــو مـا یعـرف بخـط الائتمــان 
أي مغطاة بمقدار من المال متفـق علیـه بـین البنـك مـصدر 

ة مغطـاان هنـاك بطاقـات:البطاقة وحاملهـا ولا یـرد مـا یقـال
وبطاقــات غیــر مغطــاة وذلــك لأن أجهــزة التجــار لا یمكــن 
أن تتقبل البطاقـة إلا إذا كـان لهـا رصـید أو كانـت مغطـاة 

.من قبل البنك بمبلغ متفق علیه
ولكن هل یتم هذا التقابض الناجز في عمـل بطاقـة 
الائتمان یذكر الدكتور نزیه حماد أن هناك تراخ بین أخـذ 

اب التـاجر وقـد تمـر أیـام وهـذا القسیمة ورصـیدها فـي حـس
.)٦٥(التراخي غیر جائز عند سائر أهل العلم

ن ٕ وممكـن أن یجـاب عــن ذلـك بـأن التقــابض قـد تــم وا
.حدث التأخر فإنه یكون بسبب فعل التاجر

ذهــب فریــق مــن العلمــاء مــنهم الـــدكتور :الاتجــاه الثــاني
والــــدكتور وهبــــة الزحیلــــي والــــدكتور نزیــــه علــــي الــــسالوس

إلى أن الدفع ببطاقة الائتمـان لا یعتبـر قبـضاً فعلیـاً حماد
ـــــدفع بهـــــذه  ـــــة ذات الرصـــــید فال ـــــي البطاق ـــــاً إلا ف ولا حكمی
البطاقـة یعتبـر قیـضاً ســواء اسـتخدمت هـذه البطاقـة لــشراء 
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القـبض النقود أو السلع أو الذهب والفضة فلا بد فیها من 
والفـضة الفعلي ولا یكفي القبض الحكمـي فـي قـضایا الـذهب

.)٦٦(والنقود
ووفقـــــاً لهـــــذا القـــــول فإنـــــه لا یجـــــوز اســـــتخدام بطاقـــــة 
الائتمان في شراء الذهب والفضة وصـرف العمـلات بـشرط 
التأجیــل أو التــأخیر بــل ذهــب مجمــع الفقــه الإســلامي إلــى 
ـــــة  ـــــضة والعمـــــلات النقدی ـــــذهب والف ـــــه لا یجـــــوز شـــــراء ال أن

ن بالبطاقة غیر المغطاة، وهـذا حـسب تقـدیري غیـر واقـع لأ
ـــم یكـــن لهـــا  ـــاً إذا ل البطاقـــات لا تقبلهـــا أجهـــزة التجـــار مطلق

.رصید أو مغطاة من قبل البنك المصدر لها
وبنـاء علـى مـا سـبق فــي المبحـث الـسابق فـإن قــرار 
المجمع الفقهي ذهـب الـى جـواز اسـتخدام بطاقـة الائتمـان 
فــــي شــــراء الــــذهب والفــــضة والعمــــلات إذا كانــــت مغطــــاة 

عهــد مــصدر البطاقــة وهــو البنــك بالــدفع تغطیــة كاملــة أو ت
الفـــوري مـــن حـــسابه إلـــى التـــاجر ثـــم العـــودة علـــى حـــساب 

ــدین ــدفع ، العمیــل ومطالبتــه بمقــدار ال وذلــك لأن قــسیمة ال
الموقعة من حامل البطاقة تقـوم مقـام القـبض كالـشیك بـل 
هي أقوى منه لأنها تبرأ بها ذمة حامل البطاقة مـن الـدین 

ـــاجر الاع ـــیس للت ـــاء بقیمتهـــا ولا حـــالاً ول ـــى الوف تـــراض عل
یخل التقابض بالتأخیر غیر المقصود على ما هو المتبـع 

.)٦٧(في القیود المصرفیة
كانــت البطاقــة الائتمانیــة غیــر مغطــاة فــلا إذاوأمــا 

یحــصل التقــابض فــي المجلــس ولا تــصح هــذه العملیــة ســواء
.بشراء الذهب أو الفضة أو النقود الأخرى

یقــول إن الــذهب والفــضة فــي أیامنــا لــم وهنــاك مــن 
فقـد كـان الـذهب والفـضة قـدیماً . تبق أصل أثمان الأشـیاء

همـــا الأســـاس فـــي الثمنیـــة فـــي الاقتـــصاد العـــالمي وكانـــت 
ــة الــدول المختلفــة مغطــاة بالــذهب والفــضة أمــا الیــوم  عمل
فــإن الاقتــصاد العــالمي أصــبح قائمــاً علــى العمــلات الورقیــة

دولــة أو قوتهــا العــسكریة ومــن هنــا أو علــى قــوة اقتــصاد ال
نمــا همــا  ٕ فــإن الــذهب والفــضة لــم تعــودا أصــل أثمـاـن الأشـیـاء وا
ســـلـعة مــــن الــــسلع ومــــن یــــرى ذلــــك فإنــــه لا یــــشترط التقــــابض 
ــداً بیــد  ــالنقود الورقیــة ی ویجــوز عنــد ذلــك بیــع الــذهب والفــضة ب

.ویجوز أن یباعا بالدین لأنهما من جملة السلع

بعـــض العلمــاء یقفــون عنـــد ومــع كــل مـــا ذكــر فــإن
ظواهر النصوص التي تشترط فـي الـصرف التقـابض فـي 

وذلـك مجلس العقد ولا یجوز أن یكون أحد العوضین دیناً 
للنــــصوص الكثیــــرة الدالــــة علــــى ذلــــك، ومنهــــا مــــا روى عــــن 

، الــذهب بالــذهب(قــال النبــي : عبــادة بــن الــصامت قــال
بـسواء مـثلاً بمثـل سـواء-إلـى أن قـال-، والفضة بالفـضة

یداً بید فـإن اختلفـت هـذه الأصـناف فبیعـوا كیـف شـئتم إذا 
.)٦٨()كان یداً بید

لا : (قـالوأخرج مسلم في صحیحه أن الرسـول 
ـــوزن  ـــاً ب ـــالورق إلا وزن ـــورق ب ـــذهب ولا ال ـــذهب بال تبیعـــوا ال

.)٦٩()مثلاً بمثل سواء بسواء
قـــال الـــدكتور عمـــر الأشـــقر بعـــد أن ســـرد أحادیـــث 

فــــي الموضــــوع وعلــــى ذلــــك فــــلا یجــــوز أن یــــشتري كثیــــرة 
حامل بطاقة الخصم الشهري نقداً بجنـسه ولا بغیـر جنـسه 

فــــلا یجــــوز أن یــــشتري بالــــدینار دولاراً لأن ســــداد ، نــــسیئة
ـــــسیئة وقـــــد منعـــــت  قیمـــــة مـــــا اشـــــتراه بالبطاقـــــة ســـــیكون ن

.)٧٠(النصوص من ذلك
أن قـــبض المـــشتري الـــذهب أو بـــویجـــاب عـــن ذلـــك 

ـــدفع الفـــضة فـــي ا ـــاجر بقـــسیمة ال ـــثمن للت ـــس ودفـــع ال لمجل
وهـو التقـابضمـاالموقعة من حامل البطاقـة یعتبـر قبـضاً حك

.المطلوب شرعاً 

:
فــــردةن المــــصارف الإســـلامیة، لا تــــستطیع منإوأخیـــرا فــــ

إلا بعــــد أن تأخــــذ الإذن مــــن ، البطاقــــات البنكیــــةإصــــدار 
.إصــدارهاالمنظمــات العالمیــة صــاحبة حــق الامتیــاز فــي 

وهــــذه المنظمـــــات العالمیـــــة تمتلـــــك حـــــق الـــــسماح للبنـــــوك 
رووضـع معـایی، وتحدیـد نوعیتهـا، تالبطاقـاههذبإصدار

لكـــل نــــوع مــــن أنواعهــــا، والإشــــراف علــــى تــــصنیفها، وكــــذلك 
عــــضو فــــي كــــل توضــــع الــــضوابط لبیــــان حقــــوق والتزامــــا

.البطاقاتهلضمان استقرار هذ، المنظمة
تــستطیعمــصارف الإســلامیة لا النإوبنــاء علــى مــا ســبق، فــ

إصــــدارها إلا بموافقــــة المنظمــــات العالمیــــة والالتــــزام بقوانینهــــا 
المنظمـات تتــرك وهـذه . والمعـاییر التـي وضـعتها بـشكل عـام
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للبنوك الإسـلامیة وضـع بعـض التفـصیلات التـي تتماشـى 
خـذ أعـدم ومن هذه التفصیلات مـثلا .مع قانونها الداخلي

خذ الفوائد علـى القـروض التـي أم الرسوم على إصدارها، وعد
تقــدمها مــن خــلال بطاقــة الائتمــان، وعــدم فــرض فوائــد علــى 

.من یعجز عن السداد في الوقت المحدد
نهـــا إوبهـــذا الهـــامش المتـــروك للمـــصارف الإســـلامیة، ف

، الـــشرعیةتحـــاول تطویـــع هـــذه البطاقـــات مـــن خـــلال لجانهـــا 
مـــع ىاشـــومـــن خـــلال اجتهـــاد الفقهـــاء المـــسلمین بمـــا یتم

والــذي یتحــصل مــن ذلــك هــو .الــشریعة الإســلامیةأحكــام
جـــــــواز اســــــــتعمال البطاقـــــــات المــــــــصرفیة التـــــــي تــــــــصدرها 

ـــاك بعـــض الالتزامـــات إ المـــصارف الإســـلامیة، و  ن كـــان هن
ـــــي فیهـــــا بعـــــض المخالفـــــات  ـــــشركات المالیـــــة والت تجـــــاه ال
الــشرعیة فهــو مــن بــاب الــضرورات تبــیح المحظــوران إلــى 

الإسـلامیة أن تنـشأ شـركات مالیـة أن تستطیع المؤسـسات 
عالمیـة قـادرة علـى إصـدار مثـل هـذه البطاقـات المـصرفیة 

.مخالفات شرعیةأيالخالیة من 

 :
ـــــةعـــــرض المـــــسائل الخلافیـــــة-١ ـــــى مـــــؤتمرات فقهی عل

لمناقــشتها مــن أهــل ، ومجــامع فقهیــة عالمیــة، دولیــة
للخــــروج ، أهــــل القــــانونالاختــــصاص وهــــم الفقهــــاء و 

إصــدارمــسائللتقلیــل شــقة الخــلاف فــي بــرأي مــشترك،
.البطاقات البنكیة

إقامــــة دورات تدریبیــــة للعــــاملین فــــي البنــــوك الإســــلامیة -٢
التعامل مـع النـاس على وجه الخصوص، لبیان كیفیة 

خاصــــــة فــــــي المــــــسائل بو ، والإجابــــــة عــــــن أســــــئلتهم
.الخلافیة مثل موضوع البحث

هنــاـك توصــیـة هامـــة أرى أن یؤخـــذ بهـــا، وهـــي محاولـــة-٣
، إقامـــة منظمـــة إســـلامیة عالمیـــة، لبنـــوك الإســـلامیةا

تلتــــزم بالمعــــاییر ، تقــــوم بإصــــدار البطاقــــات البنكیــــة
.الشرعیة الإسلامیة

:

بـدون ، البطاقـات اللدائنیـةمحمد بن سعود العصیمي، . د)١(

.١٢٠صدار نشر، 
الجوانـــب الـــشرعیة والمـــصرفیة محمــد عبـــد الحلـــیم عمـــر، . د)٢(

ایتــراك للنــشر والتوزیــع، ، والمحاســبیة لبطاقــات الائتمــان
.وما بعدها١٧صم١٩٩٧القاهرة 

اـءرضــــوان فــــایز، )٣( ـــ اـت الوف ـــ ،مكتبــــة الجــــلاء، المنــــصورة، بطاق
علي قاسـم، قـانون الأعمـال دار النهـضة، . ٤٦صم١٩٩٠
القـــــانوني النظـــــام فــــداء لحمــــود، . ٤٦١ص٣ج. م١٩٩٩

الأردن -مكتبـــة دار الثقافـــة، عمـــان ،لبطاقـــة الائتمـــان
.١٨صم، ١،١٩٩١ط

، للاقتـــــــــصاد ٧١٨، ص١٢فتـــــــــوى نـــــــــدوة البركـــــــــة، رقـــــــــم )٤(
.م١٩٩٦الإسلامي المنعقدة في عمان في یولیو 

.البنك الإسلامي الأردني، الهیئة الشرعیة)٥(
.١٧٣بیت التمویل الكویتي فتوى رقم )٦(
عبــد الحمیــد : وانظــر. ٩٠بنــك دبــي الإســلامي فتــوى رقــم )٧(

اـت الائتمــانالبعلــي،  بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الأعمــال،بطاقـ
منعقــــد فــــي جامعــــة الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة، المــــصرفیة ال

.٧١٩، ص٢ج
م،١٩٩٢، بحــث بطاقــة الائتمــانبیــت التمویــل الكــویتي، )٨(

ـــــةوســـــمیحة القلیـــــوبي، . ٤٩٧، ص١ج ،الأوراق التجاری
ابــــــــن . ٤٦٤م، ص١٩٩٩، ٣دار النهــــــــضة العربیــــــــة، ط
مجلـة ، "بحث بطاقات الائتمان"عید، محمد علي القري، 

. ٥٥١، ص٣، عـدد ح١٢دلامي، المجمع الفقهـي الإسـ
مجلة ، "بحث بطاقة الائتمـان"عبد االله بن سلمان المنیع، 

.١١٥، ص١٢، السنة العاشرة، عالمجمع الفقهي
مفهـوم الأعمـال المـصرفیة محمود أحمد إبراهیم الـشرقاوي، )٩(

ــــة وأهــــم تطبیقاتهــــا ، بحــــث مقــــدم إلــــى مــــؤتمر الالكترونی
ـــــة الإمـــــارات، . ٤٥، ص١جالأعمـــــال المـــــصرفیة فـــــي دول

، ٢، المجلــــد٨الــــدورة ،مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي
ـــــــــةالأوراق ســـــــــمیحة القلیـــــــــوبي، . ٥٨٢ص دار ،التجاری

.٣٤٧ص،م١٩٩٩،النهضة العربیة
، ٧الــدورة الــسابقة، عــدد مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي)١٠(

، بحـــث فـــي مجلـــة بطاقـــة الائتمـــان. ٥٨٨، ص١٩٩٢
علــي أحمــد .د. ٦٦٦، ص٧، عــدد ٧مجمــع الفقــه الــدورة 

ـــة المجمـــعالـــسالوس،  ـــشة مجمل ـــة مناق ، ٧، عـــدد ورق
ورقــــة مناقــــشة مجلــــة عجیـــل النــــشمي، . د. ٦٦٢ص

. ٦٦٢، ص١، ج١٩٩٤، ٨، ع٨، دمجمــــــــع الفقــــــــه
. ٢٠٠٢، صنحــو نظـام نقــدي عــادلمحمـد عمـر شـبرا، 
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أساســـــیات العمـــــل المـــــصرفي محمـــــود حـــــسن صـــــوان، 
.٤٠م، ص٢٠٠١، دار وائل، عمان، الإسلامي

مفهــــــوم الأعمــــــال حمــــــد إبـــــراهیم الــــــشرقاوي، محمـــــود أ)١١(
بحـث مقـدم إلـى المصرفیة الالكترونیـة وأهـم تطبیقاتهـا

١مـــــؤتمر الأعمـــــال المـــــصرفیة فـــــي دولـــــة الإمـــــارات ج
، ٨، الــــدورة مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي. ٤٥ص

،الأوراق التجاریـــةســـمیحة القلیـــوبي، . ٥٨٢، ص٢المجلـــد
.٣٤٧ص،م١٩٩٩،دار النهضة العربیة

/١٦/٧لحلقـــــة الفقهیـــــة الـــــسادسة المنعقـــــدة فـــــي الأردن ا)١٢(
، المحـــــور الأول، الـــــضوابط الـــــشرعیة لإصـــــدار ١٩٩٦

فتـــــاوى وتوصـــــیات نـــــدوة . واســـــتخدام بطاقـــــات الائتمـــــان
ــــسعد : وانظــــر. البركة في هذه الحلقة دكتــــور أحمــــد ال

سـمیحة . ١٨غیـر منـشور، صبطاقـات الائتمـانبحث 
ــــــوبي،  ،النهــــــضة العربیــــــةدار ،الأوراق التجاریــــــةالقلی

.٣٤٧ص،م١٩٩٩
/١٦/٧الحلقـــــة الفقهیـــــة الـــــسادسة المنعقـــــدة فـــــي الأردن )١٣(

، المحـــــور الأول، الـــــضوابط الـــــشرعیة لإصـــــدار ١٩٩٦
فتـــــاوى وتوصـــــیات نـــــدوة . واســـــتخدام بطاقـــــات الائتمـــــان

دكتـــور أحمـــد الـــسعد، : وانظـــر. البركة في هذه الحلقة
یحة ســــــم. .١٨غیر منشور صبطاقات الائتمانبحث 

ــــــوبي،  ،دار النهــــــضة العربیــــــة،الأوراق التجاریــــــةالقلی
.٣٤٧ص،م١٩٩٩

نـــشرات عـــن البنـــك الإســـلامي الأردنـــي البطاقـــات الائتمانیـــة)١٤(
الخـــصائص الدیمغرافیـــة محمـــد عبیـــدات، . د. والمـــصرفیة

مـن حملـة بطاقـات والنفسیة للمبتكرین والمتبنین الأوائـل 
.١١، صالائتمان في الأردن

م، ١٩٩٢، بطاقـة الائتمـانمویل الكویتي، بحث بیت الت)١٥(
ـــةالأوراقوســـمیحة القلیـــوبي، . ٤٩٧، ص١ج ، التجاری

ـــــــة، ط ـــــــن . ٤٦٤، ص١٩٩٩، ٣دار النهـــــــضة العربی اب
، "بحــــث بطاقــــات الائتمــــان"عیــــد، محمــــد علــــي القــــري، 

، ٣، عـــدد ح١٢دمجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي
بحــــث بطاقــــة "عبــــد االله بــــن ســــلمان المنیــــع، . ٥٥١ص
، الــــسنة العاشــــرة، مجلــــة المجمــــع الفقهــــي، "ئتمــــانالا
.١١٥، ص١٢ع

مجلـة محمـد بـن عیـد، بحـث بطاقـة الائتمـان فـي : انظر)١٦(
ــــة العــــدد الثــــامن المجلــــد المجمــــع الفقهــــي الــــدورة الثانی

نحو نظـام نقـدي كري، محمد عمر شـ. ٥٨٨الثاني ص
.٢٠٢، صم٢٠٠٠ط، عادل

ادي عبــــد الهــــ. ٦٧صمرجــــع ســــابقســــمیحة قلیــــوبي، )١٧(
بطاقاــت الائتمــان والعملیــات المــصرفیة الالكترونیــةالنجـار، 

بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر الجدیـــد فـــي أعمـــال المـــصارف 
الــذي عقدتــه كلیــة الحقــوق فــي جامعــة بیــروت العربیــة، 

ـــــروت،  ـــــة، بی ـــــي الحقوقی ـــــشورات الحلب ، ١م، ج٢٠٠٢من
.٢٩ص

المعــــــاییر الــــــشرعیة لــــــصنع الاســــــتثمار والتمویــــــل هیئــــــة )١٨(
ـــــة الإســـــلامیة، المحاســـــبة  والمراجعـــــة للمؤســـــسات المالی
أســــس التمویــــل المــــصرفي . ٢٤ص. ٢٠٠١/البحــــرین 

فـــي البنــــوك الإســــلامیة محاضـــرة للــــدكتور محمــــد علــــي 
سویلم برنامج الاستثمار الإسلامي الـذي نظمتـه جامعـة 
الملــك عبــد العزیــز بالتعــاون مــع الاتحــاد الــدولي للبنــوك 

ـــــرة مـــــن  ـــــى٢٣الإســـــلامیة فـــــي الفت صـــــفر ٤محـــــرم إل
.ه١٤٠١

، ٤١٢م، ص٢٠٠٠قــــرار مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي ســـــنة )١٩(
ـــــشرعي محمـــــد عبـــــد الحلـــــیم عمـــــر، . ١٢ص الإطـــــار ال

والمحاسبي لبطاقات الائتمـان المجلـة العلمیـة للاقتـصاد 
، جامعــة عــین شــمس العــدد الثــاني والإدارة كلیــة التجــارة

.٢٧، ص١٩٩٢سنة 
فـي الریـاض سـنة مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي المنعقـد )٢٠(

. ١٢، المجلــــــــد الثــــــــاني، ص١٠٨م قــــــــرار رقــــــــم ٢٠٠٠
بطاقــــات بحـــث الـــدكتور عبـــد الحمیـــد البعلـــي، : وانظـــر

ــال المــصرفیة ــى مــؤتمر الأعم ــان المــصرفیة إل ، الائتم
.٧١٨، ص٢ج

للاقتـــصاد الإســـلامي٧١٨ص١٢فتـــوى نـــدوة البركـــة رقـــم )٢١(
.م١٩٩٦المنعقدة في عمان في یولیو 

علــي الــسالوس المقدمــة إلــى مجمــع الفقــه ورقــة الــدكتور )٢٢(
، ٢م، ج٢٠٠٠الإســلامي فــي دورتــه الثانیــة عــشرة ســنة 

مـــن ورقـــة مقدمـــة بطاقـــة الائتمـــان: وانظـــر. ٦٤٧ص
فـي الدكتور محمد علـي القـري إلـى مجمـع الفقـه الإسـلامي

.٣٩٣م، ص١٩٩٢، ٧الدورة السابعة العدد 
.البنك الإسلامي الأردني، الهیئة الشرعیة)٢٣(
.١٧٣بیت التمویل الكویتي فتوى رقم )٢٤(
عبـد الحمیـد : وانظـر. ٩٠بنك دبي الإسلامي فتوى رقـم )٢٥(
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ــــات الائتمــــانالبعلــــي،  مــــؤتمر ، بحــــث مقــــدم إلــــى بطاق
العربیـــة الأعمـــال المـــصرفیة المنعقـــد فـــي جامعـــة الإمـــارات

.٧١٩، ص٢المتحدة، ج
ـــــف عـــــلاء الـــــدین زعتـــــري، )٢٦( الخـــــدمات المـــــصرفیة وموق

، دار الكلــم الطیــب، دمــشق، ســلامیة منهــاالــشریعة الإ
مركــــز أبحــــاث تطــــویر الخدمــــة المــــصرفیة. م٢٠٠٢، ١ط

الفقـه بیت التمویل الكویتي بحث مقدم إلى مجلـة مجمـع 
عبـــــد الوهـــــاب أبـــــو . ٤٤٩، ص١، ج٧الإســـــلامي، العـــــدد 

ـــة الإقراضـــیةســـلیمان،  ـــات البنكی الطبعـــة الثانیـــة، ، البطاق
.٦٦دار القلم، دمشق، ص

الأوراق المقدمـــة مـــن هـــؤلاء إلـــى مجلـــة : فـــي ذلـــكانظـــر)٢٧(
م، ٢٠٠٠مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانیة عـشرة 

مجلــــة : وانظــــر. ، ومــــا بعــــدها٦٣٥، ص٣، ج١٢العــــدد 
العــدد الــسابع، ، الــدورة الــسابعة،مجمــع الفقــه الإســلامي

، ٦٧٨، ص١م، ج١٩٩٢
.وما بعدها٦٤٨والدورة الثامنة، العدد الثامن، ص

الــدورة الثامنــة العــدد الثــامن،مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي)٢٨(
.٦٦١، ص٦٤٣، ص٢م، ج١٩٩٤

ورقــة مناقــشة مجلــة مجمــع عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان، )٢٩(
، ٢، ج١٩٩٤، ٨، العــــدد ٨، الــــدورة الفقــــه الإســــلامي

.٦٥٣ص
،مناقـشة مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلاميمحمد عطـا ورقـة، )٣٠(

.٦٤٩-٦٤٨، ص٨، عدد ٨دورة 
ورقــــة مناقــــشة مجلــــة مجمــــع الفقــــه وهبــــة الزحیلــــي، )٣١(

.٦٥٠، العدد الثامن، ص٨، دورة الإسلامي
ورقـــة مناقـــشة مجلـــة مجمـــع محمــد مختـــار الـــسلامي، )٣٢(

م، ١٩٩٢، ٧، الــدورة الــسابعة، العــدد الفقــه الإســلامي
البیـان الختـامي محمد الأمـین الغریـر، . ٤٦٦، ص١ج

، ٨العــدد م، ١٩٩٤، لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي
.٦٥٩، ص٢ج

ورقـــة مناقـــشة مجلـــة مجمـــع محمــد مختـــار الـــسلامي، )٣٣(
، ١، ج١٩٩٢، ٧، العــــدد ٧، الــــدورة الفقــــه الإســــلامي

.٦٨١ص
٢١٦٨الحـــدیث متفـــق علیـــه صـــحیح البخـــاري حـــدیث رقـــم )٣٤(

، كتــاب ســبل الــسلام: وانظــر. ١٥٠٤ومــسلم حــدیث رقــم 
ار، أبــــو غــــدة، عبــــد الــــست: وانظــــر. البیــــوع، المجلــــد الثــــاني

، ٧، الـدورة مجمع الفقه الإسـلامي، "بحث بطاقة الائتمان"
.٦٥٩، ص١م، ج١٩٩٢، ٧العدد 

ــة مناقــشة مجلــة المجمــع محمــد علــي التــسخیري، )٣٥( ورق
م، ١٩٩٤، العــدد الثــامن، ٨، الــدورة الإســلاميالفقهــي

.٦٤٣، ص٢ج
ـــدین العثمـــاني، )٣٦( ورقـــة مناقـــشة مجلـــة المجمـــع تقـــي ال

.٦٦١، ص٢، ج٨، العدد م١٩٩٤، الدورة الفقهي
ورقــة مناقــشة مجلــة المجمــع وهبـة مــصطفى الزحیلــي، )٣٧(

، ٣، ج١٢م، العــــــــــدد ٢٠٠٠، ١٢، الــــــــــدورة الفقهــــــــــي
.٦٤١ص

ـــدین العثمـــاني، )٣٨( ورقـــة مناقـــشة مجلـــة المجمـــع تقـــي ال
.٦٦١، ص٢، ج٨م، العدد ١٩٩٤الدورة الفقهي

، الــدورة بحــث بطاقــة الائتمــانأبــو غــدة، عبــد الــستار، )٣٩(
.٦٤١، ص٣م، ج٢٠٠٠، ١٢، عدد ١٢

،ورقــة مناقــشة مجلــة المجمــع الفقهــيمـصطفى الزرقــا، )٤٠(
.٦٦٧، ص١، ج٧، العدد١٩٩٢، ٧الدورة 

ورقة مناقشة الشیخ محمـد مجلة مجمع الفقه الإسلامي)٤١(
، ١، ج١٩٩٢، ٧، العـــدد ٧المحتـــار الـــسلامي، الـــدورة 

.٦٦٧ص
مؤتمر مجمـع البیان الختامي لوهبة مصطفى الزحیلي، )٤٢(

.٦٧٠، ص١م، ج١٩٩٢، ٧، العدد الفقه الإسلامي
ــامي لمــؤتمر مجمــع علــي أحمــد الــسالوس، )٤٣( ــان الخت البی

.٦٧٠، ص١م، ج١٩٩٢، ٧، العدد الفقه الإسلامي
ــامي لمــؤتمر مجمــع علــي أحمــد الــسالوس، )٤٤( ــان الخت البی

.٦٦٣، ص١، ج٧، عدد الفقه الإسلامي
لمـــؤتمر مجمـــع الفقـــه البیـــان الختـــامي ، ســامي حمـــود)٤٥(

.٦٧٧، ص١، ج٧، عدد الإسلامي
قـــرارات وتوصـــیات المجتمـــع الفقهـــي فـــي دورتـــه الـــسابعة )٤٦(

دورة : أیـــضاً . م المنعقـــدة بجــدة١٩٩٢الموافــق ه١٤١٢
المنعقــــدة فــــي الریــــاض فــــي جمــــادى ١٢المجمــــع رقــــم 

.فقرة رابعا٦٥/١/٧رقم . ه١٤٢١الآخرة 
ـــیم عمـــر، )٤٧( ـــات محمـــد عبـــد الحل ـــان ماهیتهـــا بطاق الائتم

ــات الناشــئة عــن اســتخدامها ، بحــث مقــدم إلــى والعلاق
كلیـــة الـــشریعة / مـــؤتمر الأعمـــال المـــصرفیة الالكترونیـــة

والقــــــانون جامعــــــة الأمــــــارات العربیــــــة، المجلــــــد الثانیــــــة، 
.٦٦٤ص
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صــــــادرة عــــــن مركــــــز البطاقــــــات بالبنــــــك الأهلــــــي نــــــشرة )٤٨(
.المصري فقرة أولاً 

ــنزیــه حمــاد، )٤٩( ،ة معاصــرة فــي المــال والاقتــصادقــضایا فقهی
.١٤١ص

، بطاقات الائتمان مـن الوجهـة القانونیـةرفعت أبـادیر، )٥٠(
بدولـــة الكویـــت مجلـــة إدارة الفتـــوى والتـــشریع. ١٨ص

.م١٩٨٤العدد الرابع، 
، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلاميرفیــق یــونس المــصري، )٥١(

.٤٠٨-٤٠٧، ص١العدد السابع، ج
اســــة شــــرعیة فــــي البطاقــــة در عمــــر ســــلیمان الأشــــقر، )٥٢(

ــــة بحــــث مقــــدم الــــى مــــؤتمر جامعــــة الزرقــــاء ، الائتمانی
.٨صبحث غیر منشور، ،٢٠٠٤،الاردن

بحث مقـدم إلـى مجلـة مجمـع الفقـهحسن الجوهري، ، )٥٣(
.، ١٢العدد٢ح٦٠٦م، ص١٩٩٤الإسلامي

)٥٤(/dictionary/arabic/com.islamicfi.www://http

asp.DicSubjects . مــــــــــــؤتمر الأعمــــــــــــال المــــــــــــصرفیة
.٣٦١، ص١الالكترونیة، م

دارة نبیه غطاس، )٥٥( ٕ معجم مصطلحات الاقتـصاد والمـال وا
.١٤٦صبیروت،الأعمال،

، النظــام القـانوني لبطاقــة الائتمــانلحمـود، فـداء أحمـد، )٥٦(
.١٥، ص١٩٩٩نشر والتوزیع، ط دار الثقافة لل

ــان المــصرفیةعبــد الحمیــد البعلــي، )٥٧( ، مــؤتمر بطاقـاـت الائتم
.٧٠٥، ص١الأعمال المصرفیة الالكترونیة، ج

مركز تطویر الخدمة المصرفیة، بیت التحویـل الكـویتي، )٥٨(
مجلـة مجمـع الفقـه " بحث بطاقات الائتمان المصرفیة"

سابع، الجـزء الأول، ، الدورة الـسابعة، العـدد الـالإسلامي
ویراجـــــــــــــــــع زیــــــــــــــــــاد . ٤٥١م، ص١٩٩٢-ه١٤١٢

، دار صــفاء، عمــان، إدارة الأعمــال المــصرفیةرمـضان 
أساســــــیات العمــــــل محمــــــود حــــــسن صــــــوان، . ١٩٩٧

وفــؤاد . ٢٠٠١، دار وائــل عمــان، المــصرفي الإســلامي
، دار المـــسیرة، عمـــان، التمویـــل الإســـلامي، يالــسرطاو 
١٩٩٩.

یة الالكترونیـــــة بــــین الـــــشریعة مــــؤتمر الأعمـــــال المــــصرف)٥٩(
ـــــــة المتحـــــــدة  ـــــــانون، الإمـــــــارات العربی ، ١م، م٢٠٠٣والق

مركــــز تطــــویر عبــــد الوهــــاب أبــــو ســــلیمان، . ٣٦٤ص
عـن بحـث "،الخدمات المصرفیة ببیت التمویل الكـویتي

.٤٥٥- ٤٥٢، ص١، ج"بطاقـــــــــات الائتمـــــــــان المـــــــــصرفي
مــــــؤتمر الأعمـــــــال المـــــــصرفیة الالكترونیــــــة بـــــــین الـــــــشریعة 

البطاقــات البنكیــة أبــو سـلـیمان، . ٣٦٤، ص١جوالقــانون،
بطاقــــــــات ومنــــــــصور القــــــــضاة، . ٣٧مرجــــــــع ســــــــابق ص

.٦٩ص،الائتمان
بحـث أحكام التعامـل ببطاقـة الائتماـن، أحمد محمد السعد، )٦٠(

نــضال ســلیم . ٣مقــدم لمــؤتمر جامعــة الزرقــاء الأهلیــة، ص
، رســالة ماجــستیر أحكــام عقــود التجــارة الالكترونیــةبــرهم، 

جامعـــة عمـــان العربیـــة موجـــودة فـــي الجامعـــة / نونفـــي القـــا
فــــداء یحیــــى : وانظــــر. ٦٧، ص٣٤٦.٠٢بــــرقم . الأردنیــــة
، دار الثقافـــة النظـــام القـــانوني لبطاقـــات الائتمـــانلحمـــود، 

ومحمـــــد ســـــالم، . ٥، ص١م، ج١٩٩٩للنـــــشر والتوزیـــــع، ط
اـء  الطبعــــة الأولــــى، دار الحمایــــة الجنائیــــة لبطاقــــة الوفـــ

مخــاطر الائتمـاـن فــي ادة، وحیــاة شــح. ١٢٠النهــضة، ص
. ٣٤م، ص١٩٨٩رســـــــالة دكتـــــــوراه، البنـــــــوك التجاریـــــــة 

ـــشریعات. وممـــدوح أرشـــیدات المالیـــة محاضـــرات فـــي الت
بطاقــــــــات "ورفعــــــــت أبــــــــادیر، . ٢٠٧، صوالمــــــــصرفیة

مجلــــة إدارة الفتــــوى ، "الائتمــــان مــــن الوجهــــة القانونیــــة
ـــشریع بدولـــة الكویـــت، الـــسنة الرابعـــة العـــدد الرابـــع، والت

.٨صم،١٩٨٤
-١٤٠ص،بطاقـــات الائتمـــانمنـــصور علـــي القـــضاة، )٦١(

١٤١.
بطاقـاـت الائتمــان مــن منظــورعبــد الفتــاح محمــود إدریــس، )٦٢(

: وانظــر. ١٠٤م، ص٢٠٠١طبعــة أولــى ســنة إســلامي
بحـث مقـدم أحكام التعامل ببطانة الائتمانأحمد السعد 

البطاقــــات : انظــــر. ٨م، ص٢٠٠٤إلــــى جامعــــة الزرقــــاء، 
ــة وبحــث الــدكتور . ١٥٥تور عبــد الوهــاب، ص، الــدكالبنكی

اـت الائتمــانعمــر الأشــقر عــن  ومنــصور . ٧٠، صبطاقـ
اـت الائتمــــــان وتطبیقاتهــــــا المعاصــــــرةالقــــــضاة،  ـــــ ، بطاق

بطاقات الائتمـان دراسـة رفیق یونس المصري، . ٢١٦ص
ومجلـــة مجمـــع .٤١٠ص، دار القلـــم، دمـــشق، شـــرعیة

ـــــــه الإســـــــلامي ، ١، ج٧، الـــــــدورة الـــــــسابعة، عـــــــددالفق
محمـــد المختـــار الـــسلامي، مناقـــشة موضـــوع . ٦٧٦ص

بطاقـــــة الائتمـــــان فـــــي مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي، الـــــدورة 
-عــــام . ٦٦٥، ص١، ج٧هـــــ، عــــدد ١٤١٢الــــسابعة، 

ــــة الــــسادسة المنعقــــدة فــــي الأردن  /١٦/٧الحلقــــة الفقهی
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، المحـــــور الأول، الـــــضوابط الـــــشرعیة لإصـــــدار ١٩٩٦
وة فتـــــاوى وتوصـــــیات نـــــد. واســـــتخدام بطاقـــــات الائتمـــــان

.البركة في هذه الحلقة
مجلــة المجمــع الــشیخ حمــزة، بطاقــة الائتمــان بحــث فــي )٦٣(

منـــصور. ٦٦٨، ص١، ج٧، عـــدد ٧، الـــدورة الإســـلامي
رســـالة ماجـــستیر جامعـــة بطاقـــات الاعتمـــاد،القـــضاه، 

.٢٦٠الیرموك، ص
التكییــف الــشرعي للبطاقـاـت المــصرفیة،عبــد الــستار علــي، )٦٤(

.١٧ص
.١٦٣، صا فقهیة معاصرةقضاینزیه حماد، )٦٥(
وهبـــة، الزحیلـــي، بحـــث فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، )٦٦(

ـــــــامن، م ـــــــة، العـــــــدد الث وینظـــــــر . ٦٦٩، ص٢الـــــــدورة الثامن
.٦٦٨، ص١، جمرجع سابقالسالوس،

- ٥٩صقــضایا فقهیــة فــي المــال والاقتــصاد،نزیـه حمــاد، )٦٧(
اـملات والأســــالیب أبــــو غــــدة، . د. ٦٠ ـــ ــــي المع بحــــوث ف

علــي محمــد الموســى،. د. ٤١٣صســلامیة،المــصرفیة الإ
.٣٧، مرجع سابق، صالبطاقات المصرفیة

.٥٥٤، صجامع الأصول: انظر)٦٨(
.٥٥٨، ص١، ججامع الأصول)٦٩(
.٧٦بحث الدكتور عمر الاشقر السابق، ص: انظر)٧٠(
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